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ـــيرة  الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغ
والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه 

  

الاتجـــــار غيـــــــر المشــــــروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مــن 
جميع جوانبه 

  
  مذكرة من الأمين العام 

في قرارهــا ٢٤/٥٦ خامســا، المــؤرخ ٢٤ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، طلبـــت 
الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن يجـري دراسـة لبحـث جـدوى وضـع صـك دولي، يمكِّـــن 
الـدول مـن التعـرف علـى الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة وتعقبــها في الوقــت المناســب 
وبطريقة يعول عليها. وعملا بذلك القرار، يتشرف الأمين العام بـأن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة 
تقرير فريق الخبراء الحكوميـين عـن جـدوى وضـع صـك دولي يمكِّـن الـدول مـن التعـرف علـى 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها. 
 

 
 

 .Corr.1 و A/58/50/Rev.1 *
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تقرير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة ٢٤/٥٦ 
خامسـا، المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، والمعنـون �الاتجــار 

  غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه� 
موجز 

يشكل التراكم المفرط للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفــــــة وانتشارهــــــا الـــــــــذي 
لا يخضع لأي ضوابط وإساءة استعمالها خطرا على السلام والاسـتقرار في منـاطق عديـدة مـن 
ـــار الإنســانية والاجتماعيــة - الاقتصاديــة علــى  العـالم وتـترتب عليـه مجموعـة واسـعة مـن الآث

المستوى المحلي، والوطني والإقليمي والدولي. 
ــة  وفي برنـامج العمـل لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه، حددت الدول تعقب الأسلحة الصغيرة والأسـلحة 
الخفيفة غير المشروعة كعنصر أساسي من الجهود العالميـة الراميـة إلى التصـدي للتحـدي الـذي 

تشكله هذه الأسلحة وشرعت في تعزيز تعاوا في هذا اال. 
ويتضمـن هـذا التقريـر دراسـة لطـابع ونطـاق المشـكلة الــتي تمثلــها الأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة غير المشروعة؛ ويورد وصفا للمبادرات الدولية والإقليميـة القائمـة في مجـال 
ـــن مناقشــة للمســائل  وسـم هـذه الأسـلحة، وحفـظ السـجلات المتعلقـة ـا، وتعقبـها؛ ويتضم
ـــر إلى  التقنيــة، والقانونيــة ومســائل السياســة العامــة المرتبطــة بعمليــة التعقــب. ويصــل التقري
الاستنتاج بأن وضع صك دولي يمكن الـدول مـن التعـرف علـى الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وعلى نحو يعول عليـه يمثـل أمـرا ذا جـدوى. 
ـــرارا في دورــا الثامنــة والخمســين بشــأن  ويوصـي التقريـر أيضـا بـأن تتخـذ الجمعيـة العامـة ق

التفاوض على وضع مثل هذا الصك. 
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  تصدير من الأمين العام  
ـــير �صغــير� أو � خفيــف� لوصــف آثــار انتشــار الأســلحة  لا يصـح اسـتعمال تعب
الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة الــذي لا يخضــع لأي ضوابــط أوآثــار إســاءة اســـتعمالها. إذ أن 
استعمال هذه الأسلحة خطأً يؤدي إلى قتل وتشويه آلاف الأشخاص كل سنة ونشـر ثقافـات 
العنـف والإرهـاب الـتي تنتـهك في إطارهـا حقـوق الإنسـان انتـهاكا فادحـا ومنتظمـا، لا ســيما 
فيما يتعلق بالنساء، والمسنين والأطفال، مما يؤدي إلى تقويض التنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. 
بـالطبع، إن الـدول تسـتعمل الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة لتلبيــة احتياجاــا 
المشروعة من الدفاع عن النفــس والأمـن. وممـا لاشـك فيـه أن الأغلبيـة السـاحقة مـن الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفـة تبـدأ دورـا العمريـة كسـلع أساسـية تنتـج بصـورة قانونيـة. إلا أن 
العديد من هذه الأسلحة يحول نحو الأسواق غير المشـروعة مـن خـلال تحويـلات غـير قانونيـة، 
أو عمليات سرقة، أو ايار سيطرة الدول. وفي هذا السياق، يصبـح تعقـب الأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة غير المشروعة عاملا حرجا بالنسبة لإحراز أي نجاح في الكفاح لمنـع الاتجـار 
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه. 
إن التعقـب - التعقـب المنتظـم للأسـلحة غـير المشـروعة مـن مصدرهـا، وعـبر خطــوط 
التوريد، وصولا إلى نقطة تحويلـها إلى الأسـواق غـير المشـروعة وحيازـا أو اسـتعمالها بصـورة 
غـير قانونيـة - يتوقـف أساسـا علـى ثلاثـة عوامـل: الوسـم المناسـب، وحفـظ سـجلات شــاملة 

ودقيقة والتعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الدولي. 
والدراسة الحالية عـن جـدوى وضـع صـك دولي لتمكـين الـدول مـن تحديـد الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبصورة يعـول عليـها قـد 
أكدت جدوى وضع مثل هذا الصك. ومـن خـلال تقـديم تقريـر فريـق الخـبراء الحكوميـين إلى 
الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين، آمـل أن تؤيـد الـدول التوصيـــة الــواردة فيــه وأن 
تتخـذ قـرارا بشـأن التفـاوض علـى وضـع صـك دولي. إذا أن هـذا مـن شـــأنه أن يشــكل فعــلا 
خطوة هامة في سياق جهودنا الجماعية الرامية إلى إحـراز المزيـد مـن التقـدم في إطـار التصـدي 
للتحـدي المتعـدد الجوانـب الـذي تشـكله مشـكلة الأســـلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة غــير 

المشروعة.  
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رسالة إحالة موجهة إلى الأمـين العـام مـن رئيـس فريـق الخـبراء الحكوميـين المعـني 
 بتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة 

٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣  
 

يشرفني أن أقدم طيه تقريـر فريـق الخـبراء الحكوميـين المعـني بتعقـب الأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة غير المشروعة. وقد عينتم الفريق عملا بالفقرة ١٠ من قـرار الجمعيـة العامـة 

٢٤/٥٦ خامسا المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
ــــل الجغـــرافي العـــادل، الخـــبراء  وفي آذار/مــارس ٢٠٠٢، عينتــم، علــى أســاس التمثي

الحكوميين التالية أسماؤهم: 
إبراهيم عبد الحق نيتو (الدورتان الأولى والثانية) 

أمين، شعبة نزع السلاح والتكنولوجيات الحساسة 
وزارة الخارجية 

 برازيليا 
أحمد أبو زيد (الدورة الثالثة) 

السكرتير الثالث 
البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة 

 نيويورك 
الحسن شادو أكوجي 

عميد 
وزارة الدفاع 

غاركي - أبوجا، نيجيريا 
 

تيرنس أوستن (الدورتان الأولى والثالثة) 
رئيس، مركز التعقب الوطني 

مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية 
 واشنطن العاصمة 

إتيين بوسكيون دي جنليس 
المفتش العام للقوات المسلحة 

وزارة الدفاع 
باريس 
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تودور شوروف (الدورتان الثانية والثالثة) 
مدير، �منظمة حلف شمال الأطلسي والأمن الدولي� 

وزارة الخارجية 
 صوفيا 

فو كونغ 
مستشار 

إدارة مراقبة الأسلحة ونزع السلاح 
وزارة الخارجية  

 بيجين 
أحمد درويش ( الدورة الأولى) 

سفير جمهورية مصر العربية في ناميبيا 
 ويندهوك 

خاندير فيريرا دوس سانتوس، الابن (الدورة الثالثة) 
شعبة نزع السلاح والتكنولوجيات الحساسة 

وزارة الخارجية  
 برازيليا 

خليل أرحام هاشمي (الدورتان الثانية والثالثة) 
نائب مدير (نزع السلاح) 

وزارة الخارجية 
 إسلام أباد 

ليوبومير إيفانوف (الدورة الأولى) 
مدير، � منظمة حلف شمال الأطلسي والأمن الدولي� 

وزارة الخارجية 
 صوفيا 

طارق جافيد (الدورة الأولى) 
كبير الموظفين (نزع السلاح) 

وزارة الخارجية 
 إسلام أباد 
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كارين كاسنر 
مديرة مسائل السياسات والاستراتيجيات 

الهيئة الكندية للنقل الجوي والأمن  
 أوتاوا 

أمبوي ليغابو (الدورتان الأولى والثانية) 
رئيس شعبة المنظمات الدولية والمؤتمرات والأسلحة الصغيرة 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
 نيروبي 

ب٠ج٠ لومبار 
مستشار سياسي 

البعثة الدائمة لجمهورية جنوب أفريقيا لدى مؤتمر نزع السلاح 
 جنيف 

المقدم (المتقاعد) خوسي روفينو مينينديز هيرنانديز 
مركز دراسات نزع السلاح والأمن الدولي 

 هافانا 
اللواء البحري خوان ر. موراليس دياز (الدورة الثالثة) 

ملحق بحري 
سفارة المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية 

 واشنطن العاصمة 
ميروسلافا أولاغويديل دومينغيز (الدورة الأولى) 

وزارة البحرية 
 مكسيكو 

العقيد البحري خوسي لويس سانشيس (الدورة الثانية) 
سفارة المكسيك في فرنسا 

 باريس 
غي ساندر 

كبير المحققين 
إدارة الجمارك والمكوس في بريطانيا 
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إنفاذ القوانين - التحقيق  
مقر إدارة الجمارك 

 لندن 
فرانسيس سانغ (الدورة الثالثة) 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

 نيروبي 
الكولونيل ساراكورو سانغاري (الدورتان الثانية والثالثة) 

رئيس، اللجنة الوطنية لمكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة 
 باماكو 

توشيو سانو 
وزير 

البعثة الدائمة لليابان لدى مؤتمر نزع السلاح 
 جنيف 

العقيد في الشرطة ناراس سافيستانان 
مفوض الشرطة 

إنتربول 
 بانكوك 

درك يان سميت (الدورتان الأولى والثانية) 
إدارة السياسات والتشريعات الجمركية  

وزارة المالية 
 لاهاي 

راكش سود 
الممثل الدائم للهند لدى مؤتمر نزع السلاح 

 جنيف 
إيرول سترونغ 

مساعد مفوض الشرطة وضابط الاتصال الأمني 
سفارة جامايكا في الولايات المتحدة الأمريكية 

 واشنطن العاصمة 



03-426309

A/58/138

ستيفانو توسكانو  
السكرتير الأول 

 البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة 
غراسيلا يوديبي دي لوزانو 

وزارة الخارجية 
 بوغوتا 

فلاديمير إيفانوفيتش يرماكوف 
مدير سياسة نقل الأسلحة والتكنولوجيا 

وزارة الخارجية 
 موسكو 

أعد هذا التقرير خلال الفـترة مـن تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ إلى حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ الـتي 
عقـد خلالهـا ثـلاث دورات: الأولى مـن ١ إلى ٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ في جنيـف، والثانيــة مــن 
٢٤ إلى ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣ في جنيـف، والثالثـة مـــن ٢ إلى ٦ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ في 

نيويورك. 
واستشـار الفريـق العديـد مـن أفـراد اتمـع المـدني، لا سـيما المنظمـات غـير الحكوميـــة 
وأوساط الأكاديميين والباحثين ويـود الفريـق أن يشـدد علـى المسـاهمة الكبـيرة الـتي تقدمـوا ـا 

لإعداد هذه الدراسة. 
ويود الفريق أن يعرب عن تقديره للدعم الممتاز الذي حصل عليه مـن أعضـاء الأمانـة 
العامـة. وبصـورة خاصـة، يـود الفريـق أن يشـكر وكيـل الأمـين العـام لشـؤون نـــزع الســلاح، 
السيد جايانتا دانابالا، لما قدم له من دعم خلال كل فـترة عملـه. ويوجـه تقديـرا خاصـا أيضـا 
إلى السيد جواو هونوانا، رئيس فرع الأسلحة التقليدية، بإدارة شؤون نـزع السـلاح؛ والسـيد 
فلاديمـير بوغومولـوف، الـذي عمـل كـأمين للفريـق خـلال الدورتـــين الأولى والثانيــة؛ والســيد 
أنطونيو إيفورا، الذي عمل كأمين للفريق خـلال الـدورة الثالثـة؛ والسـيد بيـتر باتشـيلر، الـذي 

عمل كمستشار للفريق. 
وقد طلب مني الفريق، بصفتي رئيسه، أن أقدم إليكم، بالنيابة عنه، هذا التقريـر الـذي 

تمت الموافقة عليه بالإجماع. 
(التوقيع) راكيش سود 
رئيس فريق الخبراء الحكوميين المعني بتعقب 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة 
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مقدمة   أولا -
الولاية   ألف -

الغرض من هذا التقرير هو عرض دراسة فريق الخبراء الحكوميين بشأن جدوى وضـع  - ١
صك دولي، يمكِّن الدول من التعـرف علـى الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتعقبـها في 

الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها. 
ـــلحة  ووفقـا لتوصيـة واردة في برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأس - ٢
الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه(١)، طلبت الجمعية العامـة 
إلى الأمين العام في الفقرة ١٠ من القـرار ٢٤/٥٦ خامسـا المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١، والمعنـون �الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع 
جوانبـه�، أن يجـري إجـراء دراسـة تقـــوم ــا الأمــم المتحــدة اعتبــارا مــن الــدورة السادســة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة، في نطـاق المـوارد الماليـة المتاحـة، وبـــأي مســاعدة تقدمــها الــدول 
القادرة على ذلك، وكذلـك بمسـاعدة مـن خـبراء حكوميـين يعينـهم الأمـين العـام علـى أسـاس 
التمثيل الجغرافي العادل، مع السـعي للحصـول علـى آراء الـدول، لبحـث جـدوى وضـع صـك 
دولي، يمكِّن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، وتعقبـها في الوقـت 
المناسب وبطريقة يعـول عليـها، وأن يقـدم هـذه الدراسـة إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة 

والخمسين. 
وفي كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٢، عيـن الأمـين العـام فريقـا مـن الخـبراء الحكوميـين مـن  - ٣
الدول الـ ٢٣ التالية: الاتحاد الروسي، باكستان، الـبرازيل، بلغاريـا، تـايلند، جامايكـا، جنـوب 
أفريقيـا، سويسـرا، الصـين، فرنسـا، كنـدا، كوبـا، كولومبيـا، كينيـا، مـالي، مصـر، المكســـيك، 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، نيجيريا، الهند، هولنـدا، الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، اليابان. 
وعقــد فريـــــق الخــبراء الحكوميــين دورتــين في جنيــف، في الفتــــــــرة مـــــــن ١ إلى ٥  - ٤
تموز/يوليه ٢٠٠٢، وفي الفـترة مـن ٢٤ إلى ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣، وعقـدت آخـر دورة في 

نيويورك في الفترة من ٢ إلى ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
وفي الـدورة الأولى، اســـتمع الفريــق إلى تقــارير مقدمــة مــن خــبراء حكوميــين وغــير  - ٥
حكوميـين عـن مواضيـع ذات صلـة بعمـل الفريـق، بمـا في ذلـك مـن ممثلـــين لفرنســا وسويســرا 
يبلغون عن المبادرة الفرنسية السويسرية في مجـال تعقـب الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 
غير المشروعة؛ ومن خبير مـن قـاعدة البيانـات السويسـرية لتعقـب الحيوانـات؛ وممثلـين لمكتـب 
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كويكـر لـدى الأمـم المتحـدة ولفريـق البحـث والمعلومـات المعـني بالسـلام والأمـن (بروكســـل) 
وللدراسـة الاسـتقصائية للأسـلحة الصغـيرة (جنيـــف). وفي دورتــه الثانيــة، اســتمع الفريــق إلى 
عــرض عــن اســتنتاجات عمــل فريــق الخــبراء المعــني بمشـــكلة الذخـــائر والمتفجـــرات (أنظـــر 
A/54/155) وإلى عـرض مـن جـانب الدراسـة الاسـتقصائية للأســـلحة الصغــيرة (جنيــف) ومن 

معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (جنيف) عن نتائج دراسة تتعلـق بنطـاق وآثـار آليـة 
تعقـب الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. وفي دورتـه الثالثـة، اســتمع الفريــق إلى عــروض 

قدمها المنتدى العالمي المعني بمستقبل أنشطة الرياضة التي تستخدم فيها الأسلحة. 
 

النهج ومنهجية العمل   باء -
نظر فريق الخبراء الحكوميين في عدد من وثائق الأمم المتحدة المتعلقـة بمسـألة الأسـلحة  - ٦
الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما في قرار الجمعيـة العامـة ٢٤/٥٦ خامسـا، وتقريـر فريـق 
/A)، وتقريــر فريــق  الخـبراء الحكوميـين المعـني بالأسـلحة الصغـيرة لعـام ١٩٩٧ (انظـــر 52/298
/A)، وتقريــر فريــق  الخـبراء الحكوميـين المعـني بالأسـلحة الصغـيرة لعـام ١٩٩٩ (انظـــر 54/258
/A)، وورقة حفز التـأمل  الخبراء المعني بمشكلة المتفجرات والذخائر لعام ١٩٩٩ (انظر 54/155
لعام ٢٠٠٠ المعنونة �الإسهام في وضع خطة عمل دولية في سياق مؤتمـر عـام ٢٠٠١: وسـم 
 ،A/ CONF.192/PC/7 الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة والتعـرف عليـها ومراقبتـها (انظــر
المرفـق)، وتقريـر عـام ٢٠٠١ لفريـق الخـــبراء الحكوميــين المنشــأ عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة 
٥٤/٥٤ خامسا (انظر A/CONF.192/2)، وبروتوكـول عـام ٢٠٠١ لمكافحـة صنـع الأسـلحة 
النارية وأجزائها ومكوناا وذخائرها والاتجار ا بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمـم 
ـــة (قــرار الجمعيــة العامــة ٢٥٥/٥٥،  المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطني
المرفق)، وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
ـــام لعــام ٢٠٠٢ عــن الأســلحة  الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه لعـام ٢٠٠١(٢)، وتقريـر الأمـين الع

 .(S/2002/1053) الصغيرة المقدم إلى مجلس الأمن
ووضع الفريق في اعتباره الآراء التي أعربت عنها الدول (الاتحـاد الروسـي، إكـوادور،  - ٧
بلجيكـا، بنمـا، بوليفيـا، الجزائـر، الجمهوريـة الدومينيكيـة، الســـلفادور، سويســرا، غواتيمــالا، 
فرنسا، قطر، كوبا، كولومبيا، هولندا، اليابان) وقدمتها إلى إدارة شـؤون نـزع السـلاح، علـى 
النحو المطلوب في المذكرة الشفوية لتلك الإدارة المؤرخـة ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢(٣)، بشـأن 
جدوى وضع صك دولي، يمكِّن الدول من التعرف على الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 

غير المشروعة وتعقبها. 
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وأخذ الفريق بعـين الاعتبـار التشـريعات الوطنيـة وسـائر الوثـائق الأخـرى المقدمـة مـن  - ٨
الدول، على أساس طوعي، إلى إدارة شؤون نـزع السـلاح، بمـا في ذلـك التقـارير الوطنيـة عـن 
تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة ومكافحتـه 

والقضاء عليه من جميع جوانبه ، على النحو المنصوص عليه في القرار ٢٤/٥٦ خامسا. 
وأخذ الفريق بعين الاعتبار تقارير لجان الجزاءات المنشأة عملا بقـرارات مجلـس الأمـن  - ٩
بشأن أنغولا (انظــر S/2001/1966، المرفـق)، وإريتريـا وإثيوبيـا (S/2001/503، المرفـق)، وليبريـا 
(S/2002/470، المرفــق)، وروانــدا (S/2002/49، المرفــق)، وســــيراليون (S/2002/50، المرفـــق)، 

 .(S/2002/709) وتقرير الأمين العام عن الصومال
وأخذ الفريق بعين الاعتبار أيضا ما صدر بشأن الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة  - ١٠
مـن وثـائق عـن مختلـف المنظمـات الإقليميـة، بمـا في ذلـك منظمـة الأمـــن والتعــاون في أوروبــا، 

ومنظمة الدول الأمريكية، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. 
وأخذ الفريق أيضا في الاعتبار المسـاهمات الخطيـة بشـأن المواضيـع ذات الصلـة بعملـه،  - ١١
بمـا في ذلـك مسـاهمات السـيدة سـيلفيا كوكوفـاس دي أروشـــي، رئيســة فريــق الخــبراء المعــني 
بمشكلة الذخائر والمتفجرات لعـام ١٩٩٩؛ السـيد كريسـتوفر رام، خبـير في مجـال منـع الجريمـة 
تابع لمركز الأمم المتحدة لمنــع الجريمـة علـى الصعيـد الـدولي؛ فريـق البحـوث والمعلومـات المعـني 

بالسلام والأمن (بروكسل)؛ والمنتدى العالمي المعني بالرياضة التي تستخدم فيها الأسلحة. 
وأخذ الفريق في الاعتبار أيضـا تقـارير اجتماعـات المتابعـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني  - ١٢
بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبـها، الـتي عقـدت في 

طوكيو، وسانتياغو، وسان خوسيه، وبريتوريا، ومانيلا. 
وأخـذ الفريـق بعـين الاعتبـار سـائر الصكـوك الدوليـة ذات الصلـــة، مــن مثــل الصيغــة  - ١٣
الأخيرة لتوصيات الأمم المتحدة المتعلقـة بنقـل البضـائع الخطـرة: اللائحـة التنظيميـة النموذجيـة 

(٢٠٠١)(٤) واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (١ آذار/مارس ١٩٩١). 
وشـدد الفريـق علـى اعتبـار عملـه وتقريـره إلى الأمـين العـام إسـهاما في تنفيـذ برنـــامج  - ١٤
العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليـه 

من جميع جوانبه. 
واستنار الفريق بأوجه التفاهم التالية: (أ) أن عمل الفريق سينصب على ولايتـه فقـط،  - ١٥
وسـوف يمتنـع، قـدر المسـتطاع، عـن مناقشـة مسـائل أخـــرى ذات علاقــة بالأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة، التي قد تكون فـــي حـــد ذاا مسائـــل مهمـة، لكنـها قـد تكـون غـير ذات 
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صلة بعمل الفريــــق؛ (ب) أنه ليس لديـه ولايـة للتفـاوض علـى صـك دولي يمكـن الـدول مـن 
التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة وتعقبـها في الوقـت المناسـب 
وبطريقة يعول عليها، وأن ما لديه من ولاية لا تعدو تقديم تقرير إلى الأمين العام عـن جـدوى 
وضع الصك المذكور؛ و (ج) أنه، فيما يركز علـى الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير 
المشـروعة، سـوف ينظـر أيضـا في الجوانـب القانونيـــة، ولكــن مــن حيــث تأثيرهــا فقــط علــى 

الأسلحة غير المشروعة. 
  

طبيعة المشكلة ونطاقها   ثانيا -
تحديد المشكلة   ألف -

١٦ - لوجود الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة وانتشـارها المفـرط وغـير 
ـــة واســعة مــن العواقــب الإنســانية والاجتماعيــة –  المكبـوح في الكثـير مـن منـاطق العـالم طائف
الاقتصاديـة، وهـي تشـــكل ديــدا للســلام والوفــاق والســلامة والأمــن والاســتقرار والتنميــة 

المستدامة على الصعد الفردي والمحلي والوطني والإقليمي والدولي(٥). 
ويذكي الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه  - ١٧
نار الصراعات، ويفاقم الضعف، ويسهم في تشريد المدنيين، ويقوض احـترام القـانون الـدولي، 
ويعوق توفير المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الصراع المسلح، ويؤجج الجريمة ويضرم الصراع. 
وإقـرارا بـالعواقب السـلبية العديـدة المرتبطـة بالانتشـار المفـرط غـير المكبـوح للأســـلحة  - ١٨
الصغيرة والأسلحة الخفيفة، التزمت الدول بما يلي: تعزيز أو وضع قواعد وتدابـير متفـق عليـها 
لتعزيـز الجـهود الراميـة إلى منـع الاتجـار غـير المشـروع بالأســـلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة 
ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه؛ ووضع وتنفيذ تدابير متفق عليها دوليا لمنـع الاتجـار 
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضـاء عليـه؛ والتشـجيع علـى 
إجراء المفاوضات الهادفة إلى إبرام الصكوك ذات الصلـة الراميـة إلى منـع الاتجـار غـير المشـروع 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومكافحته والقضاء عليه. 
وعلى وجه الخصوص، حـددت الـدول، في برنـامج العمـل لمنـع الاتجـار غـير المشـروع  - ١٩
بالأسلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفـة ومكافحتـه والقضـاء عليـه مـن جميـع جوانبـه، أن تعقـب 
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة يمثـل آليـة رئيسـية للجـــهود الوطنيــة و/أو 
ـــيرة والأســلحة الخفيفــة غــير المشــروعة  الإقليميـة و/أو الدوليـة الهادفـة إلى منـع الأسـلحة الصغ
ـــى  ومكافحتـها والقضـاء عليـها، والـتزمت بتعزيـز قـدرات الـدول علـى التعـاون في التعـرف عل
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الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقـت المناسـب وبطريقـة يعـول 
عليها. 

ويفهم التعقب على أنه تعقب منـهجي لواحـد أو أكـثر مـن الأسـلحة غيـــر المشـروعة  - ٢٠
الـتي يعـثر عليـها أو تضبـط في أراضـي أي دولـة، مـن مصدرهـا (الصـانع أو المسـتورد القـــانوني 
الأخير، وفقا لما ينطبق)، عبر خطوط الإمداد، إلى النقطة التي يتم فيها تحويلها إلى السـوق غـير 
المشـروعة وتحويلـها، في ايـة الأمـــر، إلى الشــخص أو مجموعــة الأشــخاص الذيــن يحوزوــا. 
ويتوقف التعقب في المقام الأول على الوسـم الواجـب للأسـلحة وقـت صنعـها واسـتيرادها، في 
حال كان ذلك مناسبا، وحفظ سجلات دقيقة وشاملة لجميع الأسـلحة داخـل ولايـة الدولـة، 
وعلى تبادل المعلومات، والتعاون الدولي بين الدول، فضلا عن المنظمات الدولية ذات الصلة. 
وبناء علــى ذلـك، اتفـق الفريـق علـى أن التعقـب ينطـوي علـى ثلاثـة عنـاصر رئيسـية:  - ٢١
وسم الأسلحة، وحفظ السجلات، والتعاون الدولي. ولكل هذه العناصر أبعاد قانونيـة وتقنيـة 

ومؤسسية وأبعاد تتصل بالسياسة العامة. 
واتفــق الفريــق علــى أنــه ســتكون ثمــة ضــرورة للتعقــب في ســياق حــالات الجريمـــة  - ٢٢
والصراع، إلا أن الفريق أشار إلى أنه غالبا ما يكون في كل حالة مـن الحـالات اختلافـات مـن 
حيث أنواع وكميات الأســلحة ذات العلاقـة، وطـرق التعقـب، وأنـواع العنـاصر ذات العلاقـة 

ودوافعها أو أهدافها. 
ويشمل التعقب عددا من الخطوات الرئيسية:  - ٢٣

التعرف بدقة على السلاح، أجزائه أو مكوناتـه (نوعـه وطـرازه وعيـاره وعلامـة وسمـه  �
الفريدة والرقم التسلسلي) 

تحديد صفته القانونية (غير مشروع أو قانوني)  �
تحديد نقطة انطلاق مناسبة للتعقب  �

البدء بالتعقب لتحديد ما يلي:  �
العنـاصر الرئيسـية لتاريخـه، بمـا في ذلـك صانعـه (القـــانوني) ومســتورده (مســتوردوه)، 

حسب الاقتضاء؛ 
نقطة تحوله، في حال حصول ذلك، عن نطاقه القانوني؛ 

 الاسـتخدام (الاسـتخدامات) غـير المشـروع (المشـــروعة) المحتمــل (المحتملــة) للســلاح 
عقب تحويله؛ 
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تقدير القيمة الإثباتية للسلاح (في تحقيق جنائي).  �
غالبا ما يجرى التعقب لأغراض إنفاذ القانون (المحاكمة الجنائيـة) ومنـع الجريمـة. علـى  - ٢٤
أنه يجرى التعقب أيضا للتحقيق في المفقودات من المخزونات العسـكرية والمخزونـات الرسميـة 
الأخـرى أو لمنعـها أو لوقفـها، فضـلا عـن التحقيـق في الاتجـار ـا مـع الإرهـــابيين ومجموعــات 

المتمردين ومناطق الصراع، بما في ذلك انتهاكات حالات حظر السلاح. 
ولاحـظ الفريـق أن المسـتويات الراهنـة للتعـاون الثنـائي والمتعـدد الأطــراف علــى حــد  - ٢٥
سواء في تعقب الأسلحة غير المشروعة، في حـالات والصـراع بصـورة خاصـة، غـير كافيـة إلى 
حد بعيد ويمكن زيادة فعاليتها. ويمكن تعزيز أو تقوية الكثير مـن الآليـات والترتيبـات الحاليـة. 
وأن الحاجـة قائمـة دائمـا إلى تحديـد آليـات وترتيبـات جديـدة ممكنـة لزيـادة التعـاون في تعقـــب 

الأسلحة غير المشروعة. 
وأعـاد الفريـق تـأكيد فكـرة أنـه تقـــع علــى عــاتق الــدول المســؤولية الأولى عــن حــل  - ٢٦
المشاكل المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبـه. 
غـير أنـه أشـار إلى أن الـدول بحاجـــة إلى تعــاون دولي وثيــق لمنــع هــذا الاتجــار غــير المشــروع 

ومكافحته والقضاء عليه. 
واتفق الفريق على أن المعلومات الملتمسة أو المقدمة في سياق طلــب التعقـب يمكـن أن  - ٢٧
تتأثر و/أو أن تكون محدودة بمجموعة من مسائل تتعلق بعنصر السرية، بمـا في ذلـك اعتبـارات 
أمن الدول وحماية البيانات الشخصية، فضلا عن الاعتبارات المتصلة بمسألة الإجرام المزدوج. 

  
المبادرات الراهنة   باء -

بالإضافة إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة  - ٢٨
والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبـه، يوجـد عـدد مـن الاتفاقـات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى، 
الـتي تتعـامل خصيصـا مـع مسـألة التعقـب، بمـا في ذلـك الوسـم وحفـظ الســـجلات والتعــاون. 
ـــات بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا  وتشـمل هـذه الاتفاق
وذخائرها والاتجار ا على نحو غير مشروع، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 
المنظمة العابرة للحدود الوطنية في أيار/مايو ٢٠٠١ (قـرار الجمعيـة العامـة ٢٥٥/٥٥، المرفـق) 
واتفاقيـة حظـر أو تقييـد اســـتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو 

عشوائية الأثر، ولا سيما بروتوكولها الثاني المعدل، المرفق الفني، الفقرة ١ (د). 
ـــال الوســم  وعلـى الصعيـد الإقليمـي، تضـم عـدة اتفاقـات مبرمـة مؤخـرا التزامـات حي - ٢٩
ــــة البلـــدان  وحفــظ الســجلات والتعــاون في مجــال التعقــب. وتشــمل هــذه الاتفاقــات اتفاقي
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ـــة والذخــائر  الأمريكيـة، الأعضـاء في منظمـة الـدول الأمريكيـة، لمكافحـة صنـع الأسـلحة الناري
والمتفجرات والمواد الأخـرى ذات الصلـة ـا والاتجـار ـا بطريقـة غـير مشـروعة، النـافذة منـذ 
تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، والمعـززة باللائحـة التنظيميـة النموذجيـة لمراقبـة الحركـة الدوليـة للأســـلحة 
النارية وقطع غيارها ومكوناا وذخائرها، الصادرة عن لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة إسـاءة 
اسـتعمال المخـدرات، ووثيقـة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـــا المتعلقــة بالأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة(٦)، وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقــي المتعلـق بمراقبـة الأسـلحة 

النارية والذخائر والمواد الأخرى ذات الصلة(٧). 
ويختلف تعريف �السلاح الناري� المستخدم في بروتوكـول الأمـم المتحـدة للأسـلحة  - ٣٠
النارية عن تعريف الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المستخدم لأغراض هـذا التقريـر. ذلـك 
ـــاري يعــرف في المــادة ٣ (أ) مــن الــبروتوكول بأنــه �أي ســلاح محمــول ذي  أن السـلاح الن
سبطانة، يطلق، أو هو مصمم، أو يمكــن تحويلـه بسـهولة، ليطلـق طلقـة أو رصاصـة أو مقذوفـا 
بفعل مادة متفجرة�. وبذا يشمل هذا التعريف كثيرا من أنـواع الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفة المشار إليها في هذا التقرير لا كلها. 
ويتسم نطاق تطبيق بروتوكـول الأسـلحة الناريـة بأنـه أكـثر تحديـدا مـن نطـاق تطبيـق  - ٣١
ـــا  برنــامج العمــل والاتفاقــات الإقليميــة، مــن مثــل وثيقــة منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب
وبروتوكــول الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي، الــتي تعــنى بمشــكلة الأســــلحة الصغـــيرة 
ـــع جوانبــها. ذلــك أن بروتوكــول الأســلحة الناريــة ينطبــق علــى  والأسـلحة الخفيفـة مـن جمي
التحقيـق في الجرائـم �الـتي تكـون ذات طـابع عـبر وطـني وتشـمل مجموعـــة إجراميــة منظمــة� 
ـــة وأخــرى أو علــى  ومقاضاـا (المـادة ٤ (الفقـرة ١)). ولا ينطبـق علـى �الصفقـات بـين دول
عمليات النقل ما بين الدول في الحالات التي يكون من شأن تطبيق الـبروتوكول فيـها أن يمـس 
بحق أي دولة طرف في اتخاذ إجراءات حرصا على مصلحة الأمن الوطني بمـا يتسـق مـع ميثـاق 

الأمم المتحدة� (المادة ٤ (الفقرة ٢)). 
  

ــــظ  المســـائل ذات الصلـــة: تعـــاريف وعنـــاصر التعقـــب: الوســـــم وحف ثالثا -
 السجلات والتعاون 

تعاريف   ألف -
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

أخـــذ الفريـــق بممارســـات فريـــق الخـــبراء الحكوميـــين المعـــــني بالأســــلحة الصغــــيرة  - ٣٢
(أنظرA/52/298 ، المرفق) في ما يتعلق بتعريف الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة المسـتخدم 
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لأغـراض هـذا التقريـر. فالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة هـي الأسـلحة الـتي تصنـع وفـــق 
مواصفــات عســكرية لاســتخدامها كــأدوات حربيــة مهلكــة. وتســــتخدمها جميـــع القـــوات 
المسلحة، ومن بينها قوات الأمن الداخلي لأغراض شـتى، منـها الحمايـة الذاتيـة أو الدفـاع عـن 
النفس والقتال المباشر أو عن قرب، والرمايـة المباشـرة أو غـير المباشـرة والتصـدي للدبابـات أو 
الطائرات من مسافات قريبة نسبيا. ويمكـن القـول عمومـا بـأن الأسـلحة الصغـيرة هـي أسـلحة 
مصممة للاستعمال الشخصي وبـأن الأسـلحة الخفيفـة هـي أسـلحة مصممـة لكـي يسـتخدمها 
عدة أفراد يعملون كطاقم. وتصنـف الأسـلحة الـتي جـرى تناولهـا في هـذا التقريـر علـى النحـو 
التالي: فئة الأسلحة الصغيرة التي تشمل المسدسات العاديـة والمسدسـات نصـف الأوتوماتيكيـة 
والبنـادق العاديـة والبنـادق القصـيرة، والرشاشـــات الصغــيرة والبنــادق الهجوميــة والرشاشــات 
الخفيفة؛ وفئة الأسلحة الخفيفة التي تشمل الرشاشات الثقيلة وقاذفات القنـابل اليدويـة المحمولـة 
باليد والمركبة تحت السبطانات والمحمولة على مركبات، والمدافـع المحمولـة المضـادة للطـائرات، 
ـــداد والقاذفــات المحمولــة للقذائــف  والمدافـع المحمولـة المضـادة للدبابـات، والبنـادق عديمـة الارت
ـــة لمنظومــات  المضـادة للدبابـات والمنظومـات الصاروخيـة المضـادة للدبابـات والقاذفـات المحمول
القذائف المضادة للطائرات، ومدافـع الهـاون الـتي تقـل عيارهـا عـن ١٠٠ ملـم (المرجـع نفسـه، 

الفقرات ٢٤-٢٦). 
وتعتبر الذخائر والمتفجرات، مثل الخرطوشات (طلقات) للأسلحة الصغـيرة، وقذائـف  - ٣٣
ومقذوفات الأسلحة الصغيرة، والقنابل اليدويـة المضـادة للأفـراد والمضـادة للدبابـات، والألغـام 
ـــزودة بمقذوفــات أو قذائــف لمنظومــات الدفعــة  الأرضيـة، والمتفجـرات، والحاويـات المتنقلـة الم
الواحدة المضادة للطائرة والمضادة للدبابات (المرجع نفسه، الفقرة ٢٦(ج)) جزءا مـن مشـكلة 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأحاط الفريـق علمـا بتقريـر فريـق الخـبراء المعـني بمشـكلة 
الذخـائر والمتفجـرات (انظـر A/54/15)، ولا سـيما في مـا يتعلـق بوســـم الذخــائر والمتفجــرات 

وحفظ سجلاا وتعقبها. 
 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة 
أشـار الفريـق إلى أنـه مـن الضـروري، مـن أجـل تعريـــف مصطلــح �غــير المشــروعة�  - ٣٤
والوصول إلى فهم موحد لهذا المصطلح، وضع تعريف لما هو قانوني والوصول إلى فـهم الصلـة 
بين الأسلحة القانونية والأسلحة غير المشروعة. وأشار الفريق إلى أن أغلبيـة الأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة تصنع بصورة قانونية في المقـــــام الأول. فهــــي إمـا تصنعـها الدولـة محليـا أو 
تصنـع في مصـانع مأذونـة مـن الدولـة، أو يحصـل عليـها الأفـراد أو الجـهات الفاعلـة في القطــاع 
الخـاص أو الوكـالات الحكوميـة بصـورة قانونيـة مـن منتجـين أو مورديـن أجـــانب. وفي بعــض 
الحالات، يتم إنتاج الأسلحة بصورة غير مشـــــروعة، وفي تلـك الأحـوال تظـل هـذه الأسـلحة 
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في السوق غير المشروعة. وأشار الفريق إلى مشكلة إنتاج الأسلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفـة 
بموجب تراخيص أجنبية انتهت مدا. 

ولاحظ الفريق أن الأسلحة القانونية تصبـح غـير مشـروعة مـن خـلال عمليـات النقـل  - ٣٥
(في كل دولة من الدول وما بين هذه الدول على حد سواء). على أن هناك عددا مـن الطـرق 
الـتي تحـول الأسـلحة مـن خلالهـا إلى الأسـواق غـير المشـروعة: (أ) التسـرب المحلـي، مـن خــلال 
ــــة؛  الســـرقة أو أعمـــال موظفـــين حكوميـــين فاســـدين أو مـــن خـــلال ايـــار ســـيطرة الدول
ـــهائيين؛  (ب) شــهادات المســتعملين النــهائيين المــزورة أو انتــهاكات تعــهدات المســتعملين الن
(ج) النقل على نطاق صغير لأسلحة تم الحصول عليها بصورة مشـروعة في دولـة مـا إلى دولـة 
مجـاورة؛ (د) التوريـدات الحكوميـة إلى أطـراف غـير حكوميـة أو إلى بلـدان تخضـــع لحظــر مــن 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو تخضع لقيود أخرى. 
ولاحظ الفريق أن الأسـلحة تعتـبر غيـــــر مشروعـــــــة إذا عـثر عليهـــــا أو ضبطـت في  - ٣٦
الإقليم الوطني لدولة وحددت سـلطة مختصـة أـا أسـلحة غـير مشـروعة بموجـب قـانون وطـني 

و/أو دولي. 
واتفـق الفريـــق علــى أنــه يمكــن تعريــف الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة غــير  - ٣٧
المشـروعة عمومـا بأـا أسـلحة ينتـهك وجودهـا أوحيازـا القـانون الوطـني، أو أسـلحة تكــون 

موضع صفقة أو نشاط، وفقا للقانون الوطني و/أو الدولي. 
واتفق الفريق علـى أنـه مـن الممكـن أن ينطبـق مصطلـح �غـير المشـروع� علـى إنتـاج  - ٣٨
ـــك أنــواع معينــة مــن الأســلحة)،  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، وحيازـا (بمـا في ذل
واستعمالها (بما في ذلك المستعملون النهائيون غير الشرعيين) وتكديسـها، والاتجـار ـا ونقلـها 
ـــى نحــو  (اسـتيرادها وتصديرهـا ونقلـها العـابر) وإعـادة تشـغيلها، عندمـا تتـم هـذه الأنشـطة عل

ينتهك القانون. 
واتفق الفريق على أنه، لأغـراض هـذا التقريـر، سـوف ينصـب تركـيزه الرئيسـي علـى  - ٣٩

الأسلحة غير المشروعة في حالات الصراع. 
 

الوسم   باء -
المسائل الفنية 

الممارسة  - ١
يتوفر لدى معظم البلدان المنتجة للأسلحة قانون و/أو لائحة تنظيمية ما تقتضي وسـم  - ٤٠
الأسلحة المنتجة ضمن ولايتها. على أن الشروط التنظيميـة وممارسـات الوسـم تتفـاوت تفاوتـا 

واسعا بين البلدان. 
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يتم وسم معظم الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة الـتي تصنـع بصـورة قانونيـة أثنـاء  - ٤١
عملية الإنتاج. 

ـــى المكونــات الأساســية مــن مثــل الهيكــل وكتلــة  وتوضـع علامـات الوسـم عـادة عل - ٤٢
المغلاق، والسبطانة، والزلاقة إن وجدت، على الرغـم مـن أن هـذه المواضـع يمكـن أن تتفـاوت 
تفاوتا واسعا، وهو أمر يتوقف على الصانع والممارســة الوطنيـة واللوائـح الوطنيـة ذات الصلـة. 
وغالبـا مـا تكـون مواضـع علامـات الوسـم علـى الأسـلحة الخفيفـة مختلفـة تمامـــا عنــها بالنســبة 
للأسلحة الصغيرة، وتحمل الأسـلحة الخفيفـة، في كثـير مـن الحـالات، علامـات فريـدة في عـدد 

من المواضع المختلفة. 
ولا يسـم بعـض الصـانعين دائمـا الأسـلحة الـتي يصنعـون لقواـم المسـلحة الوطنيـــة أو  - ٤٣
للقـوات المسـلحة لعملائـهم التصديريـين، تـاركين للقـــوات المســلحة وســم هــذه الأســلحة في 
مرحلة لاحقة، وفقا للاحتياجات الخاصة لهذه القوات. وفي بعض البلدان، توجد لدى مختلـف 

صفوف الخدمات المسلحة نظم خاصة ا لوسم الأسلحة. 
وفي العديد من البلـدان نظـم وممارسـات مسـتقلة لوسـم الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة  - ٤٤

الخفيفة للقوات المدنية وقوات الشرطة والقوات المسلحة بعلامات. 
وتتطلب بلدان عديدة في العادة وسم الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة المسـتوردة  - ٤٥
بعلامات الذخائر الخاصة بذلك البلد، هذا إلى جانب سنة إنتاجـها. وفي بعـض البلـدان، يجـب 
وسم الأسلحة النارية المستوردة للمدنيين بعلامـات تشـير إلى أسمـاء المسـتوردين وعناوينـهم أو 

شعارام. 
ولـدى البلـدان الإثنـا عشـر(٨) الأعضـاء في اللجنـة الدولـية الدائمـــة لاختبــار الأســلحة  - ٤٦
الصغيرة لائحة تنظيمية متفق عليها تقضي باختبـار جميـع الأسـلحة الناريـة والأسـلحة الصغـيرة 
العسكرية لضمان سلامتها وبدمغها بعلامات تدل على التحقق مـن ذلـك (بمـا في ذلـك الختـم 

الوطني ورمز السنة)، قبل استعمالها أو بيعها أو تصديرها. 
وتتطلـب بعـض البلـدان أيضـا وسـم الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة المســتوردة  - ٤٧

بعلامات. 
 

الطرق  - ٢
تتفاوت طرق وسـم الأسـلحة تفاوتـا بعيـدا مـا بـين البلـدان، رغـم أن الطريقـة الأكـثر  - ٤٨
شيوعا لوسم الأسلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفـة أثنـاء عمليـة الإنتـاج هـي دمغـها (ختمـها). 
وليست هذه هي طريقة بسيطة وقليلة التكاليف فحسب، ولكن لها فوائد ذات علاقـة بـالطب 
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الشـرعي. ويكـون الإخـلال بـالتركيب الجزيئـي للمعـدن الـذي يسـببه الدمـغ أعمـق بكثـير منــه 
باستخدام طريقة أقل غورا من مثـل الحفـر أو النقـش – بمـا يحسـن فرصـة اسـترجاع المعلومـات 

حتى بعد المحاولات الرامية إلى إزالة علامة الوسم. 
وقد تختلف طرق وسـم الأسـلحة الخفيفـة اختلافـا كبـيرا عـن تلـك المسـتخدمة لوسـم  - ٤٩
الأسلحة الصغيرة، نظرا للحجم ومـدى التعقيـد (بسـبب أجزائـها ومكوناـا المختلفـة) والمـواد 

المستخدمة في إنتاج الأسلحة الخفيفة. 
وتستهدف معظم طرق الوسم رسـم إحـداث علامـة وسـم موثوقـة ودائمـة، لا يمكـن  - ٥٠
طمسها أو تحويرها أو إزالتها. وفي بعض الحالات، يحاول الأشـخاص الذيـن يعملـون في مجـال 
إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحيازا واستعمالها وتكديسـها وبيعـها والسمسـرة 
المتعلقـة ـا ونقلـها وإعـادة اسـتخدامها، إزالـة العلامـــات التعريفيــة وتعــرف هــذه العمليــة إذا 

ما تحقق النجاح فيها بعملية �الإبراء�(٩). 
ومن أجل جعل عملية الإبراء أكثر صعوبة، يستطيع الصـانعون وضـع علامـات وسـم  - ٥١
على أجزاء من الأسـلحة تصعـب رؤيتـها أو الوصـول إليـها أو علـى أجـزاء منـها دقيقـة ولكـن 
أساسـية تتعـرض للتلـف بمحـاولات إزالتـها. ويمكـن وضـع علامـات الوسـم علـى موضعـــين أو 

أكثر من نفس المكونة لتسهيل استرجاع المعلومات الممحوة. 
وقد نشأت فكرة علامة الوسم الثانيـة الخفيـة في الأعـوام الأخـيرة. وقـد يسـرت تلـك  - ٥٢
الفكـرة اسـتخدام تقنيـات أخـرى للتميـيز بعلامـات الوسـم، مـن قبيـل الحفـر بـالليزر، والرقــائق 
الإلكترونية التي يتم غرسها، ومزج مـواد كاشـفة كيميائيـة بـالمواد الـتي تصنـع منـها الأسـلحة. 
ويمكـن اسـتخدام هـذه التقنيـات لتوفـير علامـات وســـم �احتياطيــة� قــد يتبــين أــا أساســية 

للتعرف على السلاح مستقبلا. 
 

المضمون  - ٣
تتفـاوت البلـدان فيمـا بينـها تفاوتـا كبـيرا في مضمـون علامـات الوسـم المســتخدمة في  - ٥٣
تمييز الأسلحة إما خلال عملية الإنتـاج وإمـا في مرحلـة لاحقـة (حـين الاسـتيراد أو التصديـر). 
على أنه يمكن تبين ثلاثة ج رئيسية لمضمون علامات الوسم المستخدمة في الأسلحة الصغـيرة 

والأسلحة الخفيفة، ويتمثل الغرض من هذه النهج جميعها في أن تكون علامة الوسم فريدة. 
ويشـمل النـهج الأول علامـة وسـم واحـدة تتـألف مـن حـروف ورمـــوز (رمــز حــرفي  - ٥٤

رقمي)(١٠). 
ويجمع النهج الثاني بين الرمز الرقمي أو الحرفي وبين رموز هندسية مختلفة(١١).  - ٥٥
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ويشمل النهج الثالث رمزا حرفيا رقميا واحدا (حروفا وأرقاما) أو رقما مسلسلا مـع  - ٥٦
وضع علامات وسم أخرى على السـلاح تبـين الصـانع والطـراز والعيـار وبلـد الصنـع، تشـكّل 

جميعها علامة مميزة فريدة تتيح تعقب أثر سلاح فردي. 
ويوجـد في بعـض الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة عــدد مــن علامــات الوســم  - ٥٧
الأخـرى إضافـة إلى تلـك الـتي تشـكل الرمـز الوحيـد للتعـرف عليـها. وتشــمل هــذه علامــات 
الاستيراد وعلامات الاختبار ورمـز السـنة أو الدفعـة. وعلامـات مختبريـها وعلامـات منتجيـها. 
وعلى الرغم من أن كلا مـن هـذه العلامـات قـد تكـون فريـدة في حـد ذاـا، فإـا، مـع الرمـز 
ـــلا)، يمكــن أن تعــين علــى تعقــب تــاريخ  الوحيـد للتعـرف علـى السـلاح (العـدد المسلسـل مث

السلاح ومصدره المحتمل. 
قد توسم أو لا توسم مكونات وقطع غيار الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة أثنـاء  - ٥٨
عملية الإنتاج. وغالبا ما لا توسـم بعلامـات وسـم فريـدة المكونـات الـتي تكـون عرضـة للبلـى 

بالاستعمال والتي يتم عادة استبدالها. 
وقد يتفاوت مضمـون علامـات الوسـم تفاوتـا كبـيرا جـدا مـا بـين الأسـلحة الصغـيرة  - ٥٩

والأسلحة الخفيفة وقطع غيارها ومكوناا. 
 

المسائل المتعلقة بالسياسات 
اتفق الفريق على أن يبقى وسم الأسـلحة حقـا وطنيـا، نظـرا للاختلافـات الواسـعة في  - ٦٠

النظم الوطنية (ممارسات الأساليب ومضمون علامات الوسم). 
على أنه، استنادا إلى الممارسات الوطنية الراهنة، يمكـن تحديـد عـدد مـن المعايـير الدنيـا  - ٦١
الموحدة في ما يتعلق بوسم الأسلحة. واتفق الفريق على اتخاذ برنامج عمل الأمـم المتحـدة لمنـع 
ـــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانبــه ومكافحتــه  الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغ
والقضاء عليه منطلقـا لتحديـد معايـير موحـدة في مـا يتعلـق بالوسـم، وعلـى الاحتكـام في هـذا 

الصدد إلى أحكام الوسم المنصوص عليها في بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية. 
وتشمل المعايير الدنيا الموحدة ما يلي:  - ٦٢

وسم جميع الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة (المدنيـة والعسـكرية الطـراز  (أ)
على حد سواء) التي ينبغي وسمها وقت الصنع وعند الضرورة وقت الاستيراد؛ 

وسم أو تدمير جميع الأسلحة غير الموسومة أو الموسـومة بعلامـات وسـم غـير  (ب)
ملائمة التي تصادر أو تحجز أو تجمع بغرض وسمها أو تدميرها؛ 
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(ج) تكـون جميـع علامـــات الوســم فريــدة وكذلــك موثوقــة، ومرئيــة، ويســهل 
تمييزها، ومقروءة، وسهلة الاستعمال؛ 

توضع علامة الوسم فريدة على واحـد أو أكـثر مـن المواضـع التاليـة: الهيكـل،  (د)
وكتلة المغلاق، والسبطانة والزلاقة؛ 

تشـمل المعلومـات المذكـورة في علامـة الوسـم عنـد نقطـــة الصنــع المعلومــات  (هـ)
التالية: بلد الصنع والرقم المسلسل؛ 

تشمل المعلومات المذكـورة في علامـة الوسـم عنـد وقـت الاسـتيراد، في حـال  (و)
كانت هذه العلامة ضرورية، اسم البلد، وإن أمكن، تاريخ الاستيراد؛ 

تبادل المعلومات عن نظم الوسم الوطنية؛  (ز)
توضع دائما العلامة الفريدة للمصنع على القطعة نفسها من الطراز نفسه مـن  (ح)
السلاح الصغير أو السلاح الخفيف بغرض تفــادي الاتجـار بقطـع الغيـار ممـا يتيـح إعـادة تجميـع 

سلاح غير موسوم؛ 
ـــات  توضـع علامـة المصنـع الفريـدة علـى مكـون أساسـي (هيكلـي) مـن مكون (ط)

السلاح بحيث يصبح السلاح بعد تدمير هذا المكون غير صالح للاستعمال بصورة ائية(١٢). 
ودلت مناقشات الفريق على ما يلي:  - ٦٣

قـد يكـــون تبــادل المعلومــات عــن النظــم الوطنيــة للوســم عرضــة لقيــود أو  (أ)
استثناءات معينة بسبب اعتبارات الأمن الوطني؛ 

لا ينبغي اعتبار تبادل المعلومات عن النظم الوطنية للوسم آلية شـفافة، وليـس  (ب)
مقصودا أن تدرج المعلومات عـن إنتـاج الأسـلحة وتكديسـها ونقلـها ومـا إلى ذلـك في عمليـة 

تبادل المعلومات عن النظم الوطنية للوسم؛ 
ينبغي استخدام التعاون الجمركي الحالي ما بـين البلـدان نموذجـا ممكنـا لتبـادل  (ج)

المعلومات عن النظم الوطنية للوسم؛ 
شتى طرق تكنولوجيات الوسم على التكاليف؛  (د)

يمكـــن لصناعـــة الأســـلحة أن تســـــهم في المســــاعدة في التصــــدي لمشــــكلة  (هـ)
�الإبراء�. 

ــة و/أو  توجـد قواعـد وتعـهدات بشـأن الوسـم بعلامـات في مختلـف الاتفاقـات الإقليمي - ٦٤
الدولية (انظر المرفق). 
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حفظ السجلات   جيم -
المسائل الفنية 

الممارسات والنظم  - ١
ـــدان قوانــين ولوائــح تنظيميــة و/أو إجــراءات تكفــل صيانــة  وتتوفـر لـدى معظـم البل - ٦٥
السـجلات المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة الـتي تقـع ضمـــن ولايتــها. علــى أن 
الشروط التنظيمية ونظم وممارسات حفـظ السـجلات تتفـاوت تفاوتـا شـديدا مـا بـين البلـدان 

بتفاوت التقاليد الوطنية والنظم الدستورية والأجهزة الحكومية. 
وفي بعض البلدان، تتم صيانة نظم مستقلة لحفظ السجلات المتعلقة بالأسلحة الـتي في  - ٦٦
حـوزة المدنيـين والشـرطة والقـوات المسـلحة. وفي بلـدان أخـرى تتمتـع نظـم حفـظ الســجلات 
بطابع لامركزي إلى حـد بعيـد. ففـي دول معينـة، مثـلا، يحفـظ الصـانعون سـجلات للإنتـاج، 
فيمـا تحفـــظ ســلطات الــترخيص المأذونــة أو الشــرطة، بالســجلات المتعلقــة بحيــازة الأســلحة 
ـــظ الســلطات الجمركيــة الســجلات المتعلقــة بعمليــات النقــل (مــن اســتيراد  وملكيتـها، وتحف
وتصدير ونقل عابر). وفي بعض البلدان، تحول القيود الدسـتورية و/أو القانونيـة دون مركزيـة 
ــدان  السـجلات (مثلمـا بالنسـبة لملكيـة المدنيـين للأسـلحة) علـى الصعيـد الوطـني. وفي هـذه البل
يثـور السـؤال عـن كيفيـــة الربــط بــين المعلومــات أو الحصــول عليــها في مختلــف نظــم حفــظ 

السجلات. 
 

مضمون السجلات  - ٢
تتفـاوت البلـدان مـن حيـث مضمـون سـجلاا بشـــأن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة  - ٦٧

الخفيفة. 
ـــا تشــمل الســجلات تفــاصيل عــن الســلاح ذاتــه (نوعــه وطــرازه وعيــاره  وعـادة م - ٦٨
وعلامـات وسمـه الفريـدة) وعنـاصر تاريخـه (مـن إنتـاج وحيـازة وملكيـة وتكديـس وإعـادة بيـع 

ونقله وتدمير وغير ذلك). 
وفي بعض البلدان، تصان أيضا معلومات إضافيـة عـن السماسـرة، والوكـلاء، وبـائعي  - ٦٩

الجملة، وبائعي التجزئة، والتجار، والصانعين والمصنعين، ووكلاء النقل، وما إلى ذلك. 
 

صيانة السجلات  - ٣
تتفـاوت البلـــدان تفاوتــا واســعا في كيفيــة تنظيــم وصيانــة الســجلات، بمــا في ذلــك  - ٧٠
استعمال نظم حفظ السجلات الورقية والإلكترونية. كما أن هنـاك مسـألة تحويـل السـجلات 

الورقية إلى سجلات إلكترونية. 
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وتحفظ بعض البلدان المنتجة سجلات لفترة زمنيـة معينـة (٥ سـنوات أو ١٠ سـنوات  - ٧١
أو ٢٠ سنة مثلا)، فيما تحفظ بلدان أخرى السجلات لفترة غير محدودة. 

ومن أجل كفالة وصيانـة دقـة السـجلات، تسـتعمل بعـض البلـدان طائفـة متنوعـة مـن  - ٧٢
ـــدان نظــام  طـرق التحقـق، تشـمل الجـدول المرجعـي للأسـلحة الناريـة(١٣). وأنشـأت بعـض البل
رصد مركزيا قادرا علـى رصـد سـجلات جميـع الصـانعين والتجـار المـأذون لهـم، وعلـى فـرض 

عقوبات إذا لم تحفظ سجلات دقيقة. 
 

المسائل المتعلقة بالسياسات 
اتفـق الفريـق علـى أن يبقـى حفـظ السـجلات حقـا وطنيـا، نظـرا للتفاوتـات في النظــم  - ٧٣

والممارسات الوطنية. 
علـى أنـه، اسـتنادا إلى الممارسـات الوطنيـة الحاليـة، يمكـن تحديـد معايــير دنيــا موحــدة  - ٧٤

لحفظ السجلات. 
ـــامج عمــل الأمــم المتحــدة لمنــع الاتجــار غــير المشــروع  واتفـق الفريـق علـى اتخـاذ برن - ٧٥
ـــع جوانبــه ومكافحتــه والقضــاء عليــه منطلقــا  بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جمي
لتحديد معايير موحدة لحفظ السجلات وعلى أن تكون الأحكام المتعلقة بحفظ السـجلات في 

بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية مرجعا لذلك الغرض. 
وتشمل المعايير الدنيا الموحدة ما يلي:  - ٧٦

إنشـاء وصيانـة سـجلات دقيقـة شـاملة لجميـع الأســـلحة الصغــيرة والأســلحة  (أ)
الخفيفة الموسومة والموجودة ضمن ولاية دولة ما؛ 

تنظيــم وصيانــة جميــع الســجلات بمــا يكفــل أن يتســنى للســلطات الوطنيـــة  (ب)
المختصة استعادة معلومات دقيقة وتصنيفها في الوقت المطلوب وبطريقة جديرة بالثقة؛ 

تشـمل السـجلات معلومـات عـن نفـــس الســلاح الموســوم بعلامــات (نوعــه  (ج)
وطرازه وعياره وحيازته وعلامات وسمه الفريدة) والعناصر المتعلقة بتاريخـه مـن إنتـاج وحيـازة 
وملكية وتكديس وبيع ونقل (من اسـتيراد وتصديـر ونقـل عـابر وشـهادات المسـتخدم النـهائي 

والتعهدات بالاستخدام النهائي) وإعادة استخدام وتدمير؛ 
ـــاك حاجــة إليــها لأغــراض  حفـظ السـجلات المتصلـة بالسـلاح مـا دامـت هن (د)

تعقبها. 
ودلت مناقشات الفريق على ما يلي:  - ٧٧
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قد تكون هناك مشاكل وتحديات محددة مرتبطة بوصل ومعاملة مختلـف نظـم  (أ)
حفـظ سـجلات الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة، ولا ســيما في البلــدان الــتي تعــترض 

مركزية السجلات (ولا سيما البيانات الشخصية) قيود قانونية/دستورية؛ 
قد يكون التعاون وتقديم المساعدة التقنيـة ضروريـين، ولا سـيما للبلـدان الـتي  (ب)
تمر بمرحلة إنشاء أو رفع مستوى و/أو تحويل نظمها الوطنية لحفـظ السـجلات (مـن سـجلات 

ورقية إلى سجلات إلكترونية)؛ 
وضع أو تطوير ترتيبات إقليمية لحفظ السـجلات وتحقيـق الاتسـاق في النظـم  (ج)
الوطنيـة لحفـظ السـجلات مـا بـين الـدول المتجـــاورة أو في إطــار المنظمــات الإقليميــة أو دون 

الإقليمية؛ 
ينبغي إعادة السجلات التي تحتفظ ا الشركات التي تفلس إلى الدولة.  (د)

توجد قواعد وتعهدات بشـأن حفـظ السـجلات في مختلـف الاتفاقـات الإقليميـة و/أو  - ٧٨
الدولية (انظر المرفق). 

 
التعاون في التعقب   دال -

المسائل الفنية 
الممارسات  - ١

تتوفر معظم البلدان على قوانين ولوائح تنظيمية و/أو إجراءات تحكم تعقب الأسـلحة  - ٧٩
ـــى أن الممارســات والخــبرات الوطنيــة في تعقــب الأســلحة غــير المشــروعة  غـير المشـروعة. عل
تتفـاوت تفاوتـا شـديدا، ويتوفـر لـدى معظـم البلـدان خـبرة أكـبر في تعقـب الأسـلحة في مجـــال 

الجريمة أكثر مما يتوفر لديها خبرة في مجال حالات الصراع. 
وتتفاوت القدرات الحالية على تعقب الأسـلحة غـير المشـروعة مـا بـين البلـدان تفاوتـا  - ٨٠

شديدا. وفي بعض البلدان يحتاج إنشاء هياكل أساسية وطنية للتعقب إلى موارد طائلة. 
ـــا بــين الــدول في تعقــب الأســلحة الصغــيرة  ولا يعتـبر التعـاون بـين دول وأخـرى وم - ٨١
والأسلحة الخفيفة غير المشروعة فعالا جدا دائمـا، والحاجـة ماسـة إلى سـبل لتعزيـز التعـاون في 

تعقب الأسلحة غير المشروعة. 
ـــروق هامــة في بــدء طلبــات التعقــب للأســلحة غــير  ولا يوجـد، مـن حيـث المبـدأ، ف - ٨٢
المشروعة في حالات الجريمة والصراع ، على أنه قد تكون هناك أهداف مختلفــة. ففـي حـالات 
ـــن طريــق  الصـراع قـد تكـون خطـوط الإمـداد أطـول وأعقـد وتبـذل جـهود أكـبر لإخفائـها ع
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السماسرة والشركات التي تتخذ واجهـة ومـا إلى ذلـك. وغالبـا مـا يكـون دور الوسـطاء (بمـن 
فيهم السماسرة ووكلاء النقل) عنصرا حاسم الأهمية في توريـد الأسـلحة إلى منـاطق الصـراع. 
وقد تكون كميات الأسلحة أكـبر بكثـير منـها في حـالات الجريمـة وتحـول الأسـلحة عـادة مـن 
مخزونات عسكرية ورسمية أخرى أو من مخزونات فائضة عسكرية سابقا. وفي هـذه الأحـوال، 
تكـون الدوائـر الجمركيـة والشـرطة العسـكرية والدوائـر الاسـتخباراتية مكملـة لأجـــهزة إنفــاذ 

القانون في تعقب الأسلحة. 
وقد يكون للنظم العسكرية للوسم ولحفظ السـجلات، الـتي غالبـا مـا تكـون منفصلـة  - ٨٣
عـن النظـم المدنيـة، دور خـاص تضطلـع بـه في تعقـب الأسـلحة العسـكرية الطـــراز في حــالات 
الجريمة والصراع علـى حـد سـواء. وغالبـا مـا يدعـو الأمـر إلى مزيـد مـن التعـاون بـين القـوات 

المسلحة في شتى البلدان بشأن تعقب الأسلحة غير المشروعة. 
وتتمثـل مشـكلة عامـة في طلبـات التعقـب في الخطـأ في التعـرف علـى الأسـلحة المعنيــة  - ٨٤
ـــد صنعــها ومــا إلى ذلــك). وعليــه تنشــأ الحاجــة إلى تعزيــز  (مـن حيـث نوعـها وطرازهـا وبل

القدرات على التعرف الصحيح على الأسلحة. 
 

الإجراءات/المؤسسات  - ٢
يتمثـل المنطلـق في معظـم الحـالات لبـدء طلـب تعقـب في وجـود سـلاح غـير مشـــروع  - ٨٥
(علـى نحـو مـا تحـدده سـلطة وطنيـة مختصـة) في أراضـي بلـــد مــن البلــدان. غــير أنــه لا توجــد 
ممارسـات مشـتركة بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي أن تعلـن الدولـة الطالبـة أو الدولــة الموجــه إليــها 

الطلب أو كلتاهما أن السلاح غير مشروع. 
وهناك مجموعة واسعة من الآليات والمؤسسات المحلية والدولية القائمـة لتيسـير طلبـات  - ٨٦
التعقب. ومع ذلك، فإن القواعد والمعايير والإجراءات الموحدة في ما يتعلق بـإجراءات طلبـات 
التعقب تتجاوز الواجب الأساســي بالتعـاون مـع هـذه الطلبـات وتلبيتـها هـي قليلـة جـدا الآن، 

هذا إن وجدت. 
وقد أنشأت بعض البلـدان نظمـا وطنيـة للتعقـب، كُلِّفـت بمهمـة بـدء طلبـات التعقـب  - ٨٧
والإجابة عليها. وفي بلدان عديـدة يضطلـع المكتـب الوطـني للمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة 
(الإنـتربول) بـدور رئيسـي في تيسـير طلبـات التعقـب مـع دول أخـرى (أعضــاء في الإنــتربول) 
بشأن أسلحة مكتشفة في حالات الجريمة. وفي ما يتعلق بالأسـلحة غـير المشـروعة المكتشـفة في 
حالات الصراع، فإن وزارات الخارجية أو منظمات متعددة الأطراف، أحيانـا، هـي الـتي تبـدأ 

عادة التعقب. 
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ـــتربول فيمــا يتعلــق بتعقــب الأســلحة غــير المشــروعة في  ولاحـظ الفريـق أن دور الإن - ٨٨
حالات الصراعات أو ما بعد الصراعات قد يكون خاضعا لبعض التقييدات. 

ولاحـظ الفريـق كذلـك أن العلاقـات الثنائيـة والدبلوماسـية والسياسـية مـا بـين الــدول  - ٨٩
والترتيبـات الإقليميـة أو دون الإقليميـة، مـع أنـه ينبغـي مواصلـة تعزيزهـا، هـي أيضـا مفيــدة في 

تيسير تعقب الأسلحة غير المشروعة في حالات الصراعات أو ما بعد الصراعات. 
 

المسائل المتعلقة بالسياسات 
اتفق الفريق على أن يبقى التعقب حقا وطنيا نظرا للتفاوتـات الواسـعة في الممارسـات  - ٩٠

والخبرات الوطنية. 
غير أن في الإمكان، استنادا إلى الممارسات الوطنيـة الحاليـة، تحديـد معايـير وإجـراءات  - ٩١

دنيا موحدة للتعاون في التعقب. 
ـــامج عمــل الأمــم المتحــدة لمنــع الاتجــار غــير المشــروع  واتفـق الفريـق علـى اتخـاذ برن - ٩٢
ـــع جوانبــه ومكافحتــه والقضــاء عليــه منطلقــا  بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جمي

لتحديد معايير وإجراءات دنيا موحدة للتعاون في التعقب. 
وتشمل المعايير الدنيا الموحدة ما يلي:  - ٩٣

ــــيرة  تعــزز الــدول قدراــا علــى التعــاون في تحديــد وتعقــب الأســلحة الصغ (أ)
والأسلحة الخفيفة غير المشروعة؛ 

تنشئ الدول وتصـون نظمـا وطنيـة للتعقـب قـادرة علـى الاضطـلاع بطلبـات  (ب)
التعقب والاستجابة لها في حدود طرائق متفق عليها؛ 

تنشـئ الـدول، أو تعـين إن لم تكـن قـد أنشـأت، نقـاط اتصـال وطنيـة لتكــون  (ج)
بمثابة جهات اتصال مع الدول الأخرى بشأن المسائل المتصلة بتعقب الأسلحة غـير المشـروعة؛ 
وتقـع علـى نقـاط الاتصـال المذكـورة أيضـا مسـؤولية تبـادل المعلومـات والاتصـــال بالمنظمــات 

المتعددة الأطراف في ما يتعلق بالمسائل المتصلة بتعقب الأسلحة غير المشروعة؛ 
ـــة  تتعـاون الـدول فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة الأخـرى (المنظمـة الدولي (د)
للشرطة الجنائية ومنظمة الجمارك العالمية والأمم المتحدة) لتعزيز قدراـا علـى تعقـب الأسـلحة 

غير المشروعة؛ 
يعتبر وجـــود ســلاح غـير مشـروع فــي أراضـي دولـة مـن الـدول، علـى نحـو  (هـ)

ما تحدده هيئة وطنية مختصة، مبررا كافيا لبدء طلب تعقب؛ 
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تلـبي الـدول بصـورة عاجلـة وفوريـة ومضمونـــة طلبــات المســاعدة في تعقــب  (و)
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة؛ 

تقدم أو تطلب معلومات كافية في سياق طلب للتعقب؛  (ز)
تعامل المعلومات المتبادلة في سياق طلب تعقب على أا معلومات سـرية بـين  (ح)
الدول المعنية؛ وتكفل الدول سرية المعلومات الواردة، وتحترم، مـن حيـث المبـدأ، جميـع القيـود 

المفروضة على استعمال المعلومات؛ 
(ط) تتبـادل الـدول المعلومـــات والخــبرات طواعيــة، فيمــا بينــها ومــع المنظمــات 
الدولية (من مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة، والأمـم المتحـدة) بشـأن تعقـب أسـلحة غـير 

مشروعة يكشف عنها في أراضيها؛ 
(ي) تتعاون الدول مع الأمم المتحدة، ولا سيما في ما يتعلـق بتعقـب أسـلحة غـير 
ـــات) تخضــع لحظــر مــن الأمــم المتحــدة علــى  مشـروعة يعـثر عليـها في بلـدان (أو لـدى منظم

الأسلحة. 
ودلت مناقشات الفريق على ما يلي:  - ٩٤

يمكن استخدام الصكوك الثنائيــة الحاليـة، بمـا فيـها تلـك الـتي تشـمل المسـاعدة  (أ)
القانونية المتبادلة، في تسهيل طلبات التعقب؛ 

هناك دور لصانعي الأسلحة في المساعدة في طلبات التعقب؛  (ب)
يمكن أن تشمل ولايات عمليات مجلس الأمن التـابع للأمـــم المتحــــدة لحفـظ  (ج)
السلام فــي المستقبل حكما يمكِّنها من بدء عمليات تعقب لأسلحة غـير مشـروعة يعـثر عليـها 

في حالات الصراع أو ما بعد انتهاء الصراع؛ 
يمكـن اسـتخدام نتـائج وتوصيـات تقـــارير لجــان مجلــس الأمــن للجــزاءات في  (د)
تحديد المسائل ذات الصلة المتعلقة بتعقب أسلحة غير مشروعة في حـالات الصـراع أو مـا بعـد 

انتهاء الصراع؛ 
ـــير أن الفريــق  يمكـن إنشـاء مركـز دولي للمسـاعدة في التعـاون في التعقـب. غ (هـ)
رأى أن الجهود ينبغي أن تبذل لتعزيز المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة وغيرهـا مـن المنظمـات 

الدولية القائمة (بما في ذلك منظمة الجمارك العالمية) لا لإنشاء مؤسسة دولية جديدة؛ 
قـد يكـون اسـتخدام تعقـب التدفقـــات الماليــة، بمــا في ذلــك تمويــل صفقــات  (و)

السلاح، مفيدا في تعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة؛ 
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هنـاك حاجـة إلى التعـاون والمسـاعدة الدوليـين بشـــأن البلــدان ذات القــدرات  (ز)
المحلية المحدودة على بدء طلبات التعقب أو الاستجابة لها؛ 

هنـاك حاجـة إلى آليـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف لبنـاء الثقـة للتشـجيع علــى  (ح)
التعاون في التعقب؛ 

يمكن التشجيع على تبـادل المعلومـات عـن نقـل (اسـتيراد وتصديـر) الأسـلحة  (ط)
الصغيرة والأسلحة الخفيفة في إطار ترتيبات إقليمية و/أو دون إقليمية. 

وتوجد في مختلف الاتفاقات الإقليمية و/أو الدولية قواعد وتعهدات حيال التعـاون في  - ٩٥
التعقب (انظر المرفق). 

  
الاستنتاجات   رابعا -

واستنتج الفريق، استنادا إلى مناقشاته، أنه من المستصوب وضع صك دولي لعـدد مـن  - ٩٦
الأسباب: 

ذلـك أن لمشـكلة الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة أبعـــادا  (أ)
عالميـة وأن مـن شـأن وضـع صـك دولي إذَن أن يكـون أداة أساسـية لدعـم الجـهود الـــتي تبذلهــا 

الدول للتصدي لمشكلة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة؛ 
وأن مـن شـــأن هــذا الصــك أن يعــين علــى إيضــاح ووضــع وتعزيــز معايــير  (ب)
وممارســات دوليــة موحــدة لوســم الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة وحفــظ ســـجلاا 

والتعاون في تعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة؛ 
وأن من شأن هذا الصك أن يعـين علـى إقامـة وتعزيـز تعـاون دولي في تعقـب  (ج)
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشـروعة وعلـى تعزيـز الاتفاقـات الدوليـة والإقليميـة 
الحالية الرامية إلى منع هذه الأسلحة ومكافحتها والقضاء عليها وعلى تعزيز الالتزامات الحاليـة 

للدول حيال التعقب؛ 
ــــز أفضـــل  وأن في إمكــان الصــك الــدولي أن يســهل عمليــات تحديــد وتعزي (د)
الممارسـات والـدروس المسـتخلصة بشـأن وسـم الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وحفـــظ 
سجلاا وتعقبها، وأن ينشئ أو يدعم الآليـات والمؤسسـات والـبرامج الهادفـة إلى تعزيـز تنفيـذ 

الالتزامات الحالية، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان؛ 
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وأن من شأن وضع صك دولي، برعاية الأمـم المتحـدة، أن يعـزز سـلوكا مـن  (هـ)
جانب الدول يتسم بقدر أكـبر مـن المسـؤولية حيـال أدوارهـا المحتملـة في الإسـهام في الانتشـار 

المفرط غير المكبوح للأسلحة غير المشروعة في مناطق عديدة من العالم؛ 
وأن مـن شـأن الصـك الدوليـأن يســـد أي ثغــرات في الصكــوك الحاليــة، وأن  (و)

يعززها تبعا لذلك. 
واستنتج الفريق أيضـا، اسـتنادا إلى مناقشـاته، أن مـن اـدي وضـع صـك دولي لعـدد  - ٩٧

من الأسباب: 
منـها أنـه يوجـد فـهم مشـترك بـــين الــدول بشــأن مســألة الأســلحة الصغــيرة  (أ)
والأسلحة الخفيفة غير المشروعة على النحو الوارد في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجـار 
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه لعام ٢٠٠١(٢). ومـن بـين 
التقارير الأخرى ذات الصلة تقارير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة 
٥٤/٥٤ خامسا (انظر A/CONF.192/2) مجموعة الخبراء الحكوميين المعنية بالأسـلحة الصغـيرة 
 .(A (انظـر A/54/258) وفريـق الخـــبراء الحكوميــين المعــني بالأســلحة الصغــيرة (انظــر 52/298/
وأبرمت الدول أيضا بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا وذخائرهـا 
والاتجار ا بصورة غير مشروعة لعام ٢٠٠١، المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 

المنظمة عبر الوطنية (القرار ٢٥٥/٥٥ المرفق)؛ 
وأن إنشاء اتفاق دولي بشأن آلية للتعقب ذات صلة بالمبادئ المشتركة لوسـم  (ب)
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وحفـظ سـجلاا يشـكل مسـألة رئيسـية، قـد تم تحديــده 
علـى أنـه يمثِّـل مسـألة رئيسـية في تقريـر الخـبراء الحكوميـين المنشـأ عمـلا بقـرار الجمعيـــة العامــة 

٥٤/٥٤ خامسا (انظر A/CONF.192/2، الفقرة ٣٩)؛ 
وقــد بينــت الــدول، عــن طريــق تعــهدات علــى كــل مــن الصعيــد الوطـــني  (ج)
والإقليمي والدولي، أن لديـها الإرادة السياسـية للتصـدي لمسـألة الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة غير المشروعة وأا راغبة في النظر في السـبل الكفيلـة بتعزيـز قـدرات الـدول علـى منـع 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة ومكافحتها والقضاء عليها؛ 
ـــب تمثــل  وتحـدد في العديـد مـن الاتفاقـات الإقليميـة والدوليـة أن مسـألة التعق (د)
تدبـيرا رئيسـيا في الجـهود الوطنيـة والإقليميـة و/أو الدوليـة الراميـة إلى منـــع الأســلحة الصغــيرة 

والأسلحة الخفيفة غير المشروعة ومكافحتها والقضاء عليها؛ 
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وقد أخذت الدول على نفسها حتى الآن عددا من الالتزامات (في الاتفاقـات  (هـ)
الإقليمية والدولية) حيال وسم الأسلحة وحفـظ سـجلاا وتعقبـها. وعليـه يوجـد حاليـا عـدد 

من المعايير والمبادئ الدنيا الموحدة (انظر المرفق)؛ 
يوفر برنامج العمل لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة  (و)
الخفيفة من جميـع جوانبـه، ومكافحتـه والقضـاء عليـه، الـذي يشـمل التزامـات حيـال التعقـب، 
الأساس لعمل الفريق، وعليـه يمكـن اعتبـار وضـع صـك دولي بشـأن التعقـب إسـهاما في إنفـاذ 

برنامج العمل المذكور وغيره من الاتفاقات الدولية؛ 
ولكي يكون هذا الصـك الـدولي مجديـا وفعـالا، قـد تكـون المسـاعدة الدوليـة  (ز)
ـــب  ضروريـة للبلـدان الـتي هـي في صـدد إنشـاء قدراـا علـى الوسـم وحفـظ السـجلات والتعق

ورفع كفايتها وصوا. 
 

التوصيات   خامسا -
إن الفريق:  - ٩٨

ـــيرة  إذ يـدرك النتـائج السـلبية المرتبطـة بالانتشـار المفـرط وغـير المحـدود للأسـلحة الصغ
والأسلحة الخفيفة غير المشروعة من جميع جوانبه، 

وإذ يضع في اعتباره الإرادة السياسية التي أعربت عنها الـدول، ولا سـيما في برنـامج 
عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع 

جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، 
وإذ يضع في اعتباره الجوانب التقنية والقانونيـة والسياسـية لإمكانيـة تعقـب الأسـلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الصعيدين الوطني والدولي، 
يقـرر أنـه مـن اـدي وضـع صـك دولي لتمكـين الدول مـن تحديـد الأسـلحة الصغــيرة 

والأسلحة الخفيفة غير المشروعة ووسمها بطريقة جديرة بالثقة وحسنة التوقيت؛ 
يلاحظ أن طابع الصك الدولي سيتحدد أثناء المفاوضات؛ 

يلاحظ كذلك أن الصك الـدولي ينبغـي أن يكـون مكمـلا للالتزامـات الحاليـة للـدول 
بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة، لا أن يتناقض معها؛ 

يلاحظ كذلك أن الصك الدولي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار المصالح القانونية والأمنيـة 
الوطنية؛ 

يوصي بأن تتخذ الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسـين قـرارا بالتفـاوض، برعايـة 
الأمم المتحدة، على صك دولي يمكّن الـدول مـن تحديـد الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 

غير المشروعة ووسمها بطريقة جديرة بالثقة وحسنة التوقيت. 
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الحواشي 

انظر تقرير الأمم المتحـدة عـن الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه،  (١)
نيويورك، ٩ تموز/يوليه ٢٠٠١ (A/CONF.192/15)، الفقرة ٢٤. 

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة عــن الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه،  (٢)
 .(A/CONF.192/15) نيويورك، ٩-٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠١

انظر A/57/160، المرفق الأول.  (٣)
ـــل البضــائع الخطــرة التابعــة للمجلــس  التوصيـات المتعلقـة بنقـل البضـائع الخطـرة أعدـا لجنـة الخـبراء المعنيـة بنق (٤)
الاقتصادي والاجتماعي ونشرت للمرة الأولى في عام ١٩٥٦ (ST/ECA/43-E/CN.2/170). وفي دورا التاسعة 
عشرة (٢-١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦)، اعتمدت اللجنة الصيغة الأولى من اللوائح التنظيمية النموذجية 
المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، وأرفقت بالطبعة المنقحة العاشرة من التوصيات. وصدرت الطبعة الأخيرة للوائـح 

 .(ST/SG/AC.10/1/Rev.12) التنظيمية النموذجية (الطبعة المنقحة الثانية عشرة) في عام ٢٠٠١
ـــني  انظـر تقـارير فريـق الخـبراء الحكوميـين المعـني بالأسـلحة الصغـيرة (A/52/298)، وفريـق الخـبراء الحكوميـين المع (٥)
بالأسلحة الصغيرة (A/54/258)، وفريق الخـبراء الحكوميـين المنشـأ عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ٥٤/٥٤ خامسـا 
(A/CONF.192/2) للاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن طـابع مشـكلة الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 

غير المشروعة. 
 .(FSC.DOC/1/00) اعتمدت في فيينا، في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ (٦)

اعتمد في بلانتير، ملاوي، ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠١.  (٧)
الاتحاد الروسي، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكـا، والجمهوريـة التشـيكية، وسـلوفاكيا، وشـيلي، وفرنسـا،  (٨)

وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهنغاريا. 
يتـم أيضـا أحيانـا اسـتعمال كلمـة �نسـف� لتعـني �إبـراء�. ووفقـــا لممثــل المملكــة المتحــدة في فريــق الخــبراء  (٩)
الحكوميـين تم إبـراء ٢٠ في المائـة علـى الأقـل مـن الأسـلحة غـير المشـروعة الـتي ضبطتـها السـلطات المختصــة في 

المملكة المتحدة. 
 UE 85 برمـز فريـــد للتعريــف بالســلاح مثــل SA80 علـى سـبيل المثـال، توسـم البندقيـة البريطانيـة مـن طـراز (١٠)
A000001:U فالحرف U رمز لبلد الصنع (المملكة المتحدة UK)؛ و E رمـز للمصنـع البريطـاني (Enfield)؛ 85 = 

سنة الصنع (١٩٨٥)؛ و A000001 = رقم مسلسل. 
الرمز يستخدم للتمييز بين الأسلحة المتماثلة الموسومة بنفس الرمز الأبجدي الرقمي ولكنـها مصنوعـة في مصـانع  (١١)

مختلفة. 
وسم القطع المتحركة الصغيرة عملية أكثر دقة وتثير بعـض المشـاكل العمليـة لأن هـذه القطـع الصغـيرة المعرضـة  (١٢)

للاهتراء يمكن تبديلها أثناء فترة عمر السلاح. 
وضعـت الشـرطة الكنديـة الملكيـة الجـدول المرجعـي للأسـلحة الناريـة، وهـو عبـارة عـن قـاعدة بيانـات مصـــورة  (١٣)
تتضمـن تفـاصيل عـن أكـثر مـن ٠٠٠ ٢٢ سـلاح نـاري وأسـلحة صغـيرة عســـكرية وأســلحة خفيفــة، وذلــك 
للمساعدة على التعرف على الأسـلحة وعلاماـا. والجـدول عنصـر رئيسـي في نظـام الانـتربول الـدولي لتعقـب 

الأسلحة والمتفجرات. 
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 المرفق 
التعهدات السياسية والقانونية الحالية بشأن الوسم وحفـظ السـجلات والتعـاون 

  في التعقب 
الوسم   أولا -

قدمت الدول بالفعل على الصعيد العالمي تعهدات فيما يتعلق بالوسم.  - ١
 

المسائل السياسية 
برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع 

جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 
توافق الدول المشاركة على:  - ٢

كفالة قيام صـانعي الأسـلحة المرخـص لهـم، مـن الآن فصـاعدا، بوضـع الوسـم الملائـم  �
والموثوق به على كل قطعة سلاح مـن الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بوصـف 
ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج. وينبغي أن يكون الوسـم فريـد وأن يحـدد بلـد 
الصنع ويوفر أيضا معلومات تمكّن السلطات الوطنية في ذلك البلد من تحديـد الصـانع 
ورقم التسلسل، حتى يتسنى للسلطات المعنية التعرف على كـل قطعـة سـلاح وتعقـب 

حركتها (الفرع ثانيا، الفقرة ٧) 
اعتماد جميع التدابير اللازمـة، حيـث لا تكـون مثـل هـذه التدابـير موجـودة، وإنفاذهـا  �
لمنـع تصنيـع أيـة أسـلحة صغـيرة أو أسـلحة خفيفـة لا تحمـل وســـم غــير دقيــق أو غــير 

مناسب، وتخزينها، ونقلها، وحيازا (الفرع ثانيا، الفقرة ٨) 
كفالـة القيـام علـى النحـو الواجـــب بوســم الأســلحة الصغــيرة والخفيفــة المصــادرة أو  �

المستولى عليها أو امعة والتي لم يتم تدميرها (الفرع ثانيا، الفقرة ١٦) 
وسم أية أسلحة تم جمعها ولم يتـم تدميرهـا في سـياق برامـج نـزع السـلاح والتسـريح  �

وإعادة الإدماج (الفرع ثانيا، الفقرة ٢١) 
ـــها الوطنيــة لوســم الأســلحة الصغــيرة  تبـادل الـدول للمعلومـات طوعيـا بشـأن أنظمت �

والأسلحة الخفيفة (الفرع ثالثا، الفقرة ١٢). 
 

المسائل القانونية 
ـــا   ــا والذخــيرة والاتجــاربروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكونا
بصورة غير مشروعة، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

يتعين على الدول الأطراف:  - ٣
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إمـا أن تشـترط، وقـت صنـع كـل سـلاح نـاري، وسمـــه بعلامــة فريــدة تتضمــن اســم  �
الصانع وبلد أو مكان الصنع والرقم المسلسل، وإما أن تحتفظ بأي علامة وسم فريـدة 
بديلة تكون سهلة الاستعمال وتتضمن رمـوزا هندسـية بسـيطة مقرونـة بشـيفرة رقمـة 
و/أو أبجديــة تمكــــن كـــل الـــدول مـــن التعـــرف مباشـــرة علـــى المصنـــع (المـــادة ٨، 

الفقرة ١ (أ)) 
إما أن تشترط وسم كل سلاح ناري مســتورد بعلامـة بسـيطة مناسـبة، تتيـح التعـرف  �
ـــنة الاســتيراد، لتمكــين الســلطات  علـى هويـة بلـد الاسـتيراد، وحيثمـا أمكـن علـى س
المختصة في ذلك البلد من تعقب أثر السلاح الناري، وكذلـك وسـم السـلاح النـاري 
بعلامة فريدة إذا لم يكن يحمل علامة وسم من هذا القبيل (المادة ٨، الفقرة ١ (ب)) 
أن تكفل، وقت نقل السلاح الناري مـن المخزونـات الحكوميـة إلى الاسـتعمال المـدني  �
الدائم، وسمه بعلامة فريدة مناسبة تتيح لكـل الـدول الأطـراف أن تتعـرف علـى هويـة 

البلد الناقل (المادة ٨، الفقرة ١ (ج)) 
أن تشـجع شـركات صنـع الأســـلحة الناريــة علــى اســتحداث تدابــير مضــادة لإزالــة  �

علامات الوسم أو تحويرها (المادة ٨، الفقرة ٢) 
وسم أية أسلحة نارية مصنوعة أو متجر ا بصورة غـير مشـروعة تم الاسـتيلاء عليـها  �

ولكنها لم تدمر (المادة ٦، الفقرة ٢). 
 

اتفاقية حظر أو تقييد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو 
عشوائية الأثر 

تتفق الدول الأعضاء على أن: 
يحظـر اسـتخدام الألغـام المنتجـة بعـد بـدء نفـاذ هـذا الـــبروتوكول مــا لم تكــن تحمــل  �
علامــات وســم باللغــة الانكليزيــة أو باللغــة أو اللغــات الوطنيــــة ذات الصلـــة تبـــين 

المعلومات التالية: 
اسم بلد المنشأ؛  (أ)

شهر وسنة الإنتاج؛  (ب)
الرقم المسلسل أو رقم دفعة الإنتاج.  (ج)

ويجب أن تكون علامات الوسم واضحة للعيان وسهلة القراءة ومعمرة وتقاوم الآثـار  �
البيئية قدر الإمكان (الفقرة ١ (د) من المرفق الفني للبروتوكول الثاني المعدل). 
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قدمـت بـالفعل الـــدول، علــى الصعيــد الإقليمــي، عــددا مــن التعــهدات فيمــا يتعلــق 
بالوسم. 

 
المسائل السياسية 

وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
الدول المشاركة توافق على كفالة وسم الأسلحة الصغـيرة الـتي تصنـع في إقليمـها بعـد  - ٤
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ بطريقة تسمح بتعقب فرادى الأسلحة الصغـيرة. ويجـب أن تحتـوي 
علامات الوسم على معلومات تمكّـن سـلطات التحقيـق مـن أن تتثبـت، كحـد أدنى، مـن سـنة 
وبلد الصنع، والشركة المصنعة، والرقم المسلسل للسلاح. وتوفر هـذه المعلومـات علامـة وسـم 
تكـون ممـيزة لكـل سـلاح صغـير. ويجـب أن تكـون علامـات الوســـم دائمــة وأن توضــع علــى 
السلاح الصغير في مرحلة التصنيـع. وتكفـل الـدول المشـاركة أيضـا إلى أقصـى حـد ممكـن وفي 
إطار صلاحيتها وضع علامـات وفقـا للمعيـار نفسـه علـى جميـع الأسـلحة الصغـيرة الـتي تصنـع 

خارج إقليمها بموجب إذن منها (الفرع ثانيا، باء – ١). 
وبالإضافة إلى ذلك، توافق الدول المشاركة التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا  - ٥
على أا إذا عثرت، في سياق الإدارة المعتادة لمخزوناا الحالية من الأسـلحة، علـى أيـة أسـلحة 
صغيرة لا تحمل علامات الوسم فإا ستقوم بتدميرها. وإذا وُضعـت هـذه الأسـلحة في الخدمـة 
أو جرى تصديرها، توافق الدول المشاركة على وضع علامـة وسـم ممـيزة علـى كـل منـها قبـل 

وضعها في الخدمة أو تصديرها (الفرع ثانيا، باء – ٢). 
وفي عام ٢٠٠١، تبــادلت الـدول المشـاركة التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا  - ٦
المعلومات عن نظمها الوطنية لوضع علامـات الوسـم المسـتخدمة في تصنيـع الأسـلحة الصغـيرة 

و/أو استيرادها (الفرع ثانيا، دال – ١). 
 

المسائل القانونية 
الاتفاقيــة المشــتركة بــين البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة تصنيــع الأســـلحة الناريـــة والذخـــيرة 

والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة (منظمة الدول الأمريكية) 
يجب على الدول الأطراف:  - ٧

أن تقتضي وضع اسم المصنـع ومكـان الصنـع والرقـم المسلسـل للأسـلحة الناريـة علـى  �
نحو واضح على تلك الأسلحة عند صنعها 

أن تقتضي وسم الأسلحة المستوردة على نحو بيـن للتمكـن مـن تحديـد اسـم المسـتورد  �
وعنوانه 
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أن تقتضـي وسـم كـل سـلاح نـاري محتجـز أو مصـادر علـى نحـو بيـن إذا احتفـــظ بــه  �
للاستعمال الرسمي (المادة السادسة). 

 
البروتوكل المتعلق بمراقبــة الأســلحة الناريــة والذخــيرة وغيرهــا مــن المــواد ذات الصلــة في 

منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 
تتعهد الدول الأطراف أن تضع نظما متفقـا عليـها لضمـان أن جميـع الأسـلحة الناريـة  - ٨
موسـومة بأرقـام فريـدة، وقـت صنعـها أو اسـتيرادها، علـــى الســبطانة، والهيكــل، والزلاقــة إن 
وجدت. ويبين هذا الوسـم بلـد الصنـع، والرقـم المسلسـل، والشـركة المصنعـة للسـلاح النـاري 

(المادة ٩). 
  

حفظ السجلات   ثانيا -
قدمت الدول بالفعل على الصعيد العالمي تعهدات فيما يتعلق بحفظ السجلات.  - ٩

 
المسائل السياسية 

برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفــة ومكافحتــه 
والقضاء عليه من جميع جوانبه 

تتفق الدول المشاركة على:  - ١٠
كفالـة احتفـاظ الـدول بســـجلات شــاملة ودقيقــة أطــول مــدة ممكنــة بشــأن تصنيــع  �
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة وحيازـا ونقلـها داخـل ولايتـها. وينبغـي تنظيـم 
هذه السجلات وحفظـها بطريقـة تكفـل قيـام السـلطات الوطنيـة المختصـة باسـترجاع 

وتصنيف المعلومات الدقيقة بسرعة (الفرع ثانيا، الفقرة ٩) 
كفالـة القيـام علـى النحـو الواجـــب بوســم الأســلحة الصغــيرة والخفيفــة المصــادرة أو  �

المستولى عليها أو امعة والتي لم يتم تدميرها (الفرع ثانيا، الفقرة ١٦) 
تسجيل أي شكل بديل من أشكال التخلص من الأسلحة الصغيرة والخفيفة المصـادرة  �

أو استعمالها التي تم جمعها والتي لم يتم تدميرها (الفرع ثانيا، الفقرة ٢١). 
 

المسائل القانونية 
ـــا   ــا والذخــيرة والاتجــاربروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكونا
بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

تتفق الدول على أن:  - ١١
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تكفـل الاحتفـاظ، لمـدة لا تقـــل عــن عشــر ســنوات، بالمعلومــات المتعلقــة بالأســلحة  �
النارية، وكذلك بأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا وممكنـا، 
اللازمـة لتعقـب أثـر تلـك الأسـلحة الناريـة وتحديـد ماهيتـها، وكذلـك، حيثمـا يكـــون 
ذلك مناسبا وممكنا، أجزائها ومكوناا والذخيرة، المصنوعة أو المتجر ا بصورة غـير 
مشــروعة، ولمنــع وكشــف أي نشــاط مــن هــذا القبيــل. ويجــــب أن تتضمـــن تلـــك 

المعلومات: 
علامات الوسم المناسبة التي تقتضيها المادة ٨ من هذا البروتوكول؛  (أ)

تواريخ إصدار وانقضاء الرخص أو الأذون الخاصة ا، والبلد المصـدر والبلـد  (ب)
المسـتورد وبلـدان العبـور، عنـد الاقتضـاء، والمسـتلم النـهائي، ووصـف الأصنـاف وكميتــها، في 
الحالات التي تشتمل على صفقات دولية مـن الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة 

(المادة ٧) 
تسجيل أي طرائق بديلـة للتصـرف بالأسـلحة الناريـة المصنوعـة أو المتجـر ـا بصـورة  �

غير مشروع والتي تم الاستيلاء عليها ولكنها لم تدمر (المادة ٦، الفقرة ٢). 
قدمت بالفعل الدول، على الصعيد الإقليمي، عـددا مـن التعـهدات فيمـا يتعلـق بحفـظ  - ١٢

السجلات. 
 

المسائل السياسية 
وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة 

تكفل الدول المشاركة التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا الإمسـاك بسـجلات  - ١٣
شاملة ودقيقة لما تحتفظ به من أسلحة صغيرة، ومن الأسلحة الصغــيرة الـتي تحتفـظ ـا الشـركة 
المصنعة والمصدرون والمستوردون في إقليمـها، والإمسـاك ـذه السـجلات لأطـول فـترة ممكنـة 

بغرض تحسين إمكانية تعقب الأسلحة الصغيرة (الفرع ثانيا، جيم - ١). 
 

المسائل القانونية 
الاتفاقيــة المشــتركة بــين البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة تصنيــع الأســـلحة الناريـــة والذخـــيرة 

والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة 
تتعهد الدول الأطراف:  - ١٤

أن تكفل الاحتفاظ، لفترة زمنية معقولـة، بالمعلومـات الضروريـة للتمكـين مـن تعقـب  �
وتحديد الأسلحة النارية المصنعة أو المتاجر ا بطريقة غير شرعية (المادة ١١). 
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ـــواد الأخـــرى ذات الصلـــة في منطقـــة  بروتوكــول مراقبــة الأســلحة الناريــة والذخــائر والم
الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 

تتعهد الدول الأطراف:  - ١٥
أن تحفظ سجلات ملائمة لعلامات الوسم الموضوعة على الأسلحة الناريـة (المـادة ٩،  �

الفقرة ١) 
أن تنشـــئ وتصـــون قوائـــــم جــــرد وطنيــــة كاملــــة بالأســــلحة الناريــــة والذخــــائر  �
ـــوات الأمــن وأجــهزة الدولــة الأخــرى  والمـواد الأخـرى ذات الصلـة الـتي في حـوزة ق

(المادة ٨ (أ)) 
أن تدخـل، كمسـألة ذات أولويـة، في قوانينـها الوطنيـة، اللائحـــة التنظيميــة والســجل  �
المركزي لجميع الأسلحة النارية التي يملكها مدنيون في أراضيها (المادة ٥، الفقرة ٣) 

أن تنظر في إنشاء وصيانة قواعـد بيانـات إلكترونيـة وطنيـة للأسـلحة الناريـة المرخصـة  �
وأصحاب الأسلحة النارية وتجار الأسلحة النارية داخل ولايتها (المادة ٧) 

أن تنشــئ قواعــد بيانــات وطنيــة للأســلحة الناريــة تســــهل تبـــادل المعلومـــات عـــن  �
المستوردات والصادرات والمنقولات من الأسلحة النارية (المادة ١٦، الفقرة (ب)). 

  
التعاون في التعقب   ثالثا -

قدمـت الـدول بـالفعل علـــى الصعيــد العــالمي تعــهدات فيمــا يتعلــق بالتعــاون عمليــة  - ١٦
التعقب. 

 
المسائل السياسية 

برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع 
جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 

تتفق الدول على:  - ١٧
تعزيز قدرة الدول على التعاون في تحديد وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة  �

غير المشروعة، في الوقت المناسب وبشكل موثوق (الفرع ثانيا، الفقرة ٣٦) 
التعاون فيما بينها، وعند الاقتضاء مع المنظمات الدولية والإقليمية والحكوميــة الدوليـة  �
المعنية في مجال تعقب المسارات غـير المشـروعة للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، 
وخاصة عن طريق تعزيز الآليـات القائمـة بالاسـتناد إلى تبـادل المعلومـات ذات الصلـة 

(الفرع ثالثا، الفقرة ١١) 
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القيـام، حسـب الاقتضـاء، بإنشـاء أو تحديـد نقطـة اتصـال وطنيـــة تقــوم بــدور مركــز  �
الاتصال بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل (الفرع ثانيـا، الفقـرة ٥)، والقيـام 
أيضــا، حســب الاقتضــاء، بإنشــاء أو تحديــد نقطــة اتصــال مماثلــة داخــل المنظمـــات 

الإقليمية ودون الإقليمية لتقوم بنفس الدور (الفرع ثانيا، الفقرة ٢٤). 
 

المسائل القانونية 
ـــا   ــا والذخــيرة والاتجــاربروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكونا
بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

تتفق الدول على:  - ١٨
أن تتعـاون علـى تعقـب أثـر الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة الـتي ربمــا  �
تكون قد صنعت أو اتجر ا بصـورة غـير مشـروعة. ويتعـين أن يشـمل هـذا التعـاون 
تقــديم ردود ســريعة علــى طلبــات المســاعدة في تعقــب أثــر تلــك الأســلحة الناريــــة 

وأجزائها ومكوناا والذخيرة ضمن حدود الموارد المتاحة (المادة ١٢، الفقرة ٤) 
أن تحـدد هيئـة وطنيـة أو نقطـة اتصـال واحـدة لكـي تعمـل كحلقـة وصـل بينـها وبــين  �
سائر الدول الأطراف بشأن المسائل المتعلقة ذا البروتوكول (المادة ١٣، الفقرة ٢) 

أن تتعـاون فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، حســـب الاقتضــاء، لكــي  �
يتسـنى للـدول الأطـــراف أن تتلقــى، بنــاء علــى طلبــها، التدريــب والمســاعدة التقنيــة 
اللازمين لزيادة قدرا على منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة الناريـة وأجزائـها 

ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة (المادة ١٤). 
قدمـت بـالفعل الـــدول، علــى الصعيــد الإقليمــي، عــددا مــن التعــهدات فيمــا يتعلــق  - ١٩

بالتعقب. 
 

المسائل السياسية 
وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

تتفق الدول المشاركة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على:  - ٢٠
التعاون مع بعضـها بعضـا علـى أسـاس الإجـراءات الدبلوماسـية المعتـادة أو الاتفاقـات  �
ذات الصلـة ومـع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة مثـل منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة 
(الإنتربول)، في تعقب الأسلحة الصغيرة غـير المشـروعة. ويشـمل هـذا التعـاون إتاحـة 
المعلومات ذات الصلة، عند الطلب، لسـلطات التحقيـق أو للـدول المشـاركة الأخـرى 

 (٤ – (الفرع ثالثا، هاء 
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تبادل المعلومات، وفقا لقوانينها الوطنية، وعلى أسـاس السـرية، ومـن خـلال القنـوات  �
المعهودة (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وقـوات الشـرطة ووكـالات الجمـارك مثـلا) 
عن عمليات ضبط الأسلحة الصغيةر المتجر ا بصورة غير شرعية، بما في ذلك كميـة 
ونوع الأسلحة المصادرة وعلامات وسمها وتفـاصيل التخلـص منـها فيمـا بعـد (الفـرع 

ثالثا، هاء – ٦). 
 

المسائل القانونية 
الاتفاقيــة المشــتركة بــين البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة تصنيــع الأســـلحة الناريـــة والذخـــيرة 

والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة 
تتعهد الدول الأطراف في منظمة الدول الأمريكية:  - ٢١

أن تتعاون على تعقب الأسلحة النارية والمتفجـرات والمـواد الأخـرى ذات الصلـة الـتي  �
يمكن أن يكون صنعها أو الاتجار ا قد تم بطريقة غـير مشـروعة سـريعة ودقيقـة علـى 

طلبات تعقب الأسلحة (المادة الثالثة عشرة، الفقرة ٣) 
أن تعين هيئة وطنية أو جهة وصل مركزية تكلف بـدور الاتصـال فيمـا بينـها، وبينـها  �
ـــادل  وبـين اللجنـة الاستشـارية المنشـأة بموجـب المـادة العشـرين، مـن أجـل التعـاون وتب

المعلومات (المادة الرابعة عشرة، الفقرة ٢) 
أن تتعـاون فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـــة المختصــة، حســب الاقتضــاء، لكفالــة  �
وجود تدريب كاف للعاملين في أقاليمها لمنـع ومكافحـة واسـتئصال تصنيـع الأسـلحة 
الناريـة والذخـيرة والمتفجـرات والمـواد الأخـرى ذات الصلـة والاتجـار ـا بطريقـة غـــير 

مشروعة (المادة الخامسة عشرة، الفقرة ٢). 
 

ـــواد الأخـــرى ذات الصلـــة في منطقـــة  بروتوكــول مراقبــة الأســلحة الناريــة والذخــائر والم
الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 
تتفق الدول الأطراف على:  - ٢٢

إنشاء آليات ملائمة للتعـاون بـين وكـالات إنفـاذ القـانون لتعزيـز الإنفـاذ الفعـال لهـذا  �
الـبروتوكول، بمـــا في ذلــك نظــام للتبــادل الســريع للمعلومــات وتعزيــز التعــاون مــع 
المنظمـات الدوليـة، مثـل المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة ومنظمـة الجمـــارك العالميــة، 

واستخدام قواعد البيانات الحالية (المادة ١٥). 
 


